انز 


قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي 
التشكل - العلاقة - التجديد 


أ. د. قطب مصطفی سانو 


أ, د. قطب مصطغی سائو ` 


من مواليد 1966م بجمهورية غينياء غرب إفريقياء. حاصل على 
الدكتوراه في أصول الفقهء يمل مدرسا للفقه وأصول الفقه المقارن 
بالجامعة الإسلامية المالمية بماليزياء وعضواً بمجمع فقهاء الشريعة 
بأمریکا ومجهمع اأفقه الإسلامي بجده. 

له مؤلفات عديدة منها: «معجم لغة الفقهاء» (بالإشتراك)ء و«معجم 
مصطلحات أصول الفقه» و«الاستثمار: أحكامه وضوابطه في الفقه 
الإسلامي» و«موسوعة الحج والعمرة» وغيرها. 


نهر متعدد.. متجدد 


مشروع فكري ونقاة ودبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي والثقاة 


بإصدارات دورية وبرأمج ثدريبية وفق رؤية وسطية تدرك ألواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
هطاع الشرون الثقافية 


ص ی: 13 الصفاةء رهز برندي: 13001 دول الکویت 
الماتف: 2487106 (965+) - فاكس: 2468134 (965+) 
البريد الإلكتروني: rawafed @İ$İa.§0۷.KW‏ 


¢ 


تم طبع هذا الكثاب في هذه السلسلة للمرة الأولى 
ولا يجوزإعادة طبعه أو طبع آأجزاء منه باية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر 


الطبمة الأولى ‏ دولة الكويت 


يولیو 2007 م / جمادی الثانی 1428ھ 


الآراء المنشورة في هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


لوقع الإلكتروني: www.isla/".90۷V.KW‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 


رقم الإيداع : 2007/040 
ردمك: ¥-99906-92-22 


مدخل تعريفي بمصطلحي القراءات المحرفية والمنهجيات الأصولية ..... ® 
1. مصطلح القراءات المعرقية faukusssusssasevessnerana astra assêsseSa ebe DINeD‏ @ 
2. مصطلح المنهجيات الأصولية SSSusseeesnsessetuenwssens sessment‏ @ 
أ- المتهجية الشافعية Seevteranseconnmavasusemnsserenenereneenararsstenes sevan cnennenrnner sent‏ ® 
ب المنهجية الحنفية dersen reeset sennennsr ant‏ @ 


ث- المحاولة المنهجية الشاطبية SaSuassvesasseeseneveyraaeswyermesareeaneraetregataesaa nna‏ ® 
د- المحاولة المنهجية التوفيقية بين منهجيتي الشافعية والحنفية Sereme‏ @ 


الفصل الأول 
ل تشكل المنهجيات الأصولية (الإرهاصات والظروف وإلدلالات) @ 


الميبحث الأول: 4 إرهاصات ظهور المنهجيات الأصولية SSuaassssevannsacenanetaes senna‏ @ 

المبحث الثاني: ب2 ظروف تشكل المنهجيات الأصولية ود لالات س 3 

المحث الثالث: السيرالاستدلالي للمنهجيات بين الاستقراء والاستنباط en‏ @ 
الفقرة الآأولى: المنهجية الشافعية متهجية استقرالية Susernenverronsewmermeneaa rats‏ ® 
الفقرة التاثية: المنهجية الحنفية مئهجية استنباطية Suess asar aaa‏ @ 
الفقرة الثالثة: مدى وجود منهجية للجمع والتوفيق بين المنهجيتين serean‏ @ 
الفقرة الرايهة: الحاولة الشاطبية كادت أن تكون منهجبة مستقلة eren‏ @ 

الفصل الثاني 

4 جدلية العلاقة بين علمي الأصول لكآ ws‏ @ 


ألمبحث الأول: علم الأصول وعلم الكلام بين التكامل والإذابة OD oss‏ 


المبحث الثاثي؛ الأسباب العلمية والفكرية وراء ثوجه علماء الكلام guwsaversenearenst‏ @ 
المبحث الذالث: تحليل لأثر كتابات المتكلمين 4 مباحث علم الأصول Sawer,‏ 00 
الفصل الثالث 

ے تجدید الضكرالأصولي: العلاقة والمرتكزات المامة O sss‏ 
لل wees n‏ @ 

المبحث الأول: علاقة تجديد الفكر الأصولي بتجديد أمرالدين.... ena‏ 2 ۰ 
اللخبحث الثاني: ب4 مرتكزات تجديد الفكر الأصولي: الشكل واللنهج والمحتوى 0 @ 

الفقرة الأولى: التجديد 4 شكل الفكر الاصولي Sasssaaserezatetsen ararat‏ 


¢ 
@ 
® 
الفقرة الثانية:؛ التجديد ے منهج الفكر الأصولي ficreoespesaanoasn tsaaassnaenaa‏ 15 
أولا: تجديد تصفية با منهج الفكر الا 2 O assesses‏ 

فالا تجديد إضافة نة منهج الفكر الأصولي Suasaasessanvenrssssenetss snare qen arnt‏ @ . 
) الفقرة الثاثثة: التجديد 2 محتوى القكر الأصولي Sosessessasassesestusaasensserer‏ @ 
أولا: تجديد تصفية ب2 محتوى الفعر اللاصولي س @ 
شاتیاً: تجدید تفعیل لحتوی الفکر الاصولي ۔۔۔۔....۔ @ 
ثالثا: تجدید إضافة 2 محتوى الفكرالاصولي o sresunewenuernrmmerr manen‏ @ 
الخاتهة: النتاكج والاقتراحات een desuscsewherrraraers u gressureeastnetenemerramesaunaenses‏ @ 
® 


أهم مصادر الكتاب و رجفا ب qisorannssatatnnsegapassanassatrasraasensnstresnas‏ 


¢ 


تصريیر 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


العلوم مراتب» وأعظمها ما ساعد على بتاء المنهج وأسهم 2 
تشييد صرح الرؤية العلمية والحضارية للأمةء وقد أجمع علماء 
الإسلام» قديما وحديثاء على أن علم أصول الفقه قادر على حيازة 
ذلك الوصف؛ لأنه يقدم الآليات والأدوات المساعدة على فهم الخطاب 
الشرعي وإدراك مقاصدهء والسعي إلى إيجاد نجع القنوات والسبل 
لتزيله على واقع الأفراد والجماعات والأمم» بعد تقديم العناصر 
المساعدة على فهم ذلك الواقع المراد قتزيل مقتضيات خطاب الشرع 
عليه توجيها وإصلاحا وإرشادا. 


وقد تعاقب على علم أصول الفقه علماء ومقكرون» وسعى بعضهم 
إلى تقديم أطر وملامح لتجديده والدفع به نحو الانخراط المنهجي 2 
عملية التجديد الفكري والحضاري للأمةء واستمداد منهج سليم وفعال 
للتعامل مع الظواهروالنوازل والأقضيةوالتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي حلت بالأمة_2 مختلف مرافق سيرها وكسبها. 


ويأتي كتاب «قراءات معرفية 4 الفكر الأصولي» للباحث قطب 
مصطفى سانو إسهاما متميزا 4 هذا الاتجاهء فق د انطلق من 
قاعدة منهجية عامة وهي أن الظروف الفكرية والأحوال السياسية 
والاجتماعية لها دور كيبير ك كل ما ينتجه الفكر الإنساني» ومن 
ثم فإن قراءة القكر الأصولي» كي تكون حائزة على وصفي العلمية 
والسداد. لا بد أن تعنى بالبحث 4 الظروف الفكرية والأحوال 
السياسية والاجتماعية التي مثلت السياق الطبيعي والمحضن الراعي 
للأفكار والمنهجيات» والوعي بأثر الأولى بك الأخرى. 


ومن خلال إحكامه لهذه القاعدة. فهما وتحليلاء استطاع أن يحدد 
ملامح المنهجيات الأصولية بمختلف مدارسهاء وأن يبرز ما هو من 


¢ 


أثر البيئة المحلية فيهاء وما هو مرتد إلى الأصول المعرفية الدقيقة: 
وذلك كله من أجل أن يؤخذ بالأصول» ويمكن تجاوز ما له صلة 
بالبيئات المحليةء باعتبار أن الفكر الأصوليء هو بك نهاية المحصلة: 
نتاج فكر إنساني متفاعل مع نصوص الشرع ومعطيات الواقع القكرية 
والاأجتماعية. 


وبهذه المنهجية» صار متاحا التعرف: داخل الفكر الأصولى» على 
ظروف تشكل المنهجية الشافية (أو منهجية المتكلمين) والمنهجية 
الحنفية والمنهجية الشاطبيةء وسيرها الاستدلالي عند رواد تلك 
المنهجيات وتلامذتها على حد سواء. 


وقد نبه الباحثء وهو بصدد تحديد الفروق بين المنهجيات الأصولية 
السابقةء على دور الإمام الشاطبي ب4 ريط الفكر الأصولي بالواقع 
ومقاصد الشرع؛ وجعل ذلك مبحثا محوريا من مباحث علم الأصول؛ 
وهو ما يؤكد» تاريخياء كيف أن الشاطبي أحدث تغييرا 4 منطلقات 
البحث الأصولي ونتائجهء وذلك بما أحدثه من ضرورة إشراك فهم 
الواقع وفقه مآلاتهء بمختلف أبعاده» ب2 فهم نصوص الوحيء والوعي 
بأن الفقه الإسلامي فقه واقعي مرنء يتخذ من مقاصدية أحكامه 
سنده 4ے ضمان تنزیل سدید ے واقع الناس وحیاتهم. 


وقد تمثلت غاية الباحث من الوقوف على تلك المنهجيات 2 تأكيده 
ب «أن الحاجة تمس اليوم إلى اجتهاد جماعي علمي فكري رصين بغية 
تأاصيل قواعد أصولية إضافية قادرة على تمكين العقلية الإسلامية 
المعاصرة من مجابهة المستجدات والنوازل بفكر أصيل معاصر». 


ولم يكن الباحث ميالا إلى التتاول الأكاديمي المحض لباحث علم 
أصول الفقه؛ إذ لم يجعل ذلك غاية لكتابهء لعلمه»ء أولاء بأن الكتب ك 


الموضوع متوفرة ومتداولةء ولإيمانه بأن علم أصول الفقه ليس محتاجا 
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إلى إعادة صياغة وإنما هو محتاج إلى من ينتقل به إلى حيز التفاعل 
المنتج مع مستجدات الحياة العامة عند المسلمين؛ ويستثمر مناهجه 
وآلياته 2 إعادة الفهم السليم لخطاب الشارع ومقاصده وتلزيله 2 
واقع الناس حركة ميسرة ب اتجاه رفع الأغلال والأوهاق التي كبلت 
حياة الملسلمين ے2 العديد من المجالات والميادين. 


الجوانب الآثية: الشكل والمتهج والمحتوى. 


فما تجديد شكل الفكر الأصولي. فهو مستويانء تجديد تصفيةء 
وتجديد تفعيل» فمن مظاهر تجديد التصفية الحرص على تجاوز 
بض المصطلحات والمفاهيم التي تسريت إلى حقل الأصول من المنطق 
وعلم الكلام» مما لا يضر خلوص الأصول منها 4 فهم موضوعاته 
ومناهجه وإدراك ثمرته. 


ومن مظاهر تجديد التفعيل آن يحرص على تقديم المادة الأصولية 
4 لغة بيانية راقيةء بعيدا عن التراكيب المغلقة التي تتميز ہالجفاء 
والفموضسء مع الإكشار من الأمثظة التطبيقية الواقعية التي تغفرس 
الإيجابية والإبداعية والابتكار. 

وأما تجديد منهج الفكر الأصولي» فهو تجديد تصفية وتجديد 
تفعيل؛ وتجديد إضافةء ينصب تجديد التصفية على تنقية الفكر 
الأصولي من بعض القواعد التي اعتقد بعض الملماء نها تؤدي إلى 
معرفة حكم الشرع 2 مسألة من المسائل مثل الإلهامء وشرع من قبانا 
بحمولته المتعأرضة مح مقأاصد القرآن وتوجیهاته. 

وآما تجديد التفعيل؛ فيتمثل 2 إعطاء العديد من القواعد الأصولية 
معانيها الواقعيةء من مثل الإجماع وأركانه وشروطهء وضبط مراتب 


الأدلة التبعية. 


وأما تجديد الإضافةء فمرتبط أساسا بالمنهج» وذلك يتمثل ج إدخال 
أدوات الرصد والتحليل والإحصاء والمسح الاجتماعي وأدوات تحليل 
المحتوى ضمن الاليات المساعدة للوصول إلى نتائج فريبة إلى اليقين 
ك مجالات عدة مثل إدراك النفس الإنسانية والتركيبة الاجتماعية 
والدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية. 


وقد تساعد تلك الآدوات 2 توطين الدلالة الواقعية للإجماع 
والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينةء وإذا كان علماء 
الأصول قديما قد استعانوا بآليات كلامية ومنطقية, فليس هناك مايمنع 
من الاستعانة بالآليات الحديثة 2 مجال البحث العلمي والمجتمعي. 


ثم هناك تجديد 2 محتوى الفكر الأصولي المستوعب لتجديد 
تصفية محتواه من مباحث لم تعد الحاجة مستدعية لهاء وتجديد 
تفعيل وخاصة 4 مياحث مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال» وتجديد 
إضافةء وخاصة ما له تعلق باعتبار الواقع المعيش بمختلف تداخلاته 


وتعقیداته . 


وانتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات نظن آنهاء 
بوضوحها ودقتهاء قادرة على أن تتشي حوارا علميا بين المختصين 2 
موضوع الفكر الأصولي. نترك للقارئ الكريم فرصة قراءتها وتأملها 
ضمن إصدارات مشروع «روافد» التابع لقطاع الضشؤون الثقافية 
بالوزارة. و4 سلسلة «مراجعات تراثية»» سائلين المولى عز وجل أن 
يثيب الباحث على جهده» وأن يبلغه مقصدءه المتمثل 4 وجوب إنجاز 
مراجعة علمية لمباحث علم أصول الفقهء وضرورة انطلاق حركة 
تجديدية للفكر الأصولي وفق المنهج الذي رسمه روادهء يعود نفعها 
الماجل والآجل على الأمة 2 فهم خطاب شريعتهاء وحسن تنزيله 2 
واقعها هداية للذات ورحمة للعالمين. واللّه الموفق للفلاح. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحيه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


لا تفتأ الحاجة العلمية ماسة إلى أبحاث عميقة بے تاريخ الناهج 
والأفكارء وما تزال الساحة الفكرية الحصيفة ترنو يوما بعد يوم 
إلى الوقوف على أثر الزمان والمكان وتأثيرهما ب4 المبادئ والآراء 
والمنطلقات. بل إن التطلع إلى تعهد منهجية أو مبدأ أو فكر بالمراجمة 
أو التطوير أو التجديد» لا يمكن له أن يتم ما لم يسبقه كشف دقيق 
وأمينٌ لأر الظروف الفكريّة والأحوال السياسية والاجتماعية .3 
تشكل تلك المنهجية أو ذلك الميدآء ويعرف هذا الكشف عند أهل 
العلم بتاريخ العلوح بالقراءة المعرفية. 


إن الواقع العلمي الإسلامي سعد 4 القرون الأولى بتشكل متلاحق 
ومتتابم لعدد من المنهجيات؛ إذ تشكلت 2 النصف الأول من القرن 
الشاني الهجري منهجية عنيت بضبط المرويات من الأقوال والأضعال 
والتقريرات المنسرية إلى المصطفى صل الله عليه وسلم» وعرفت 
تلك المنهجية بعد بعلم الحديث» ثم تشكلت قبيل منتصف ذلك القرن 
نفسه منهجيتان؛ وهما: المنهجية الكلامية التي عرفت بعد بعلم 
الكلام» والمنهجية الفقهية التي أطلق عليها فيما بعد علم الفقهء وتلا 
تشكل هاتين المنهجيتين عند نهايات القرن الثاني تشكل منهجية 
رابمة عرفت بعد يعلم الأصولء» وهكذا تتابع تشكل المنهجيات رة 
الفكر الإاسلامي» وتحولت تلك المنهجيات إلى علوم فغدا ثم علم 
للتفسيرء وعلم للخلاف؛ وعلم للقواعد الفقهيةء وهكذا دواليكم. 


إنه ليس من شك ب4 أنه قد كان للظروف الفكرية والأحوال 
السياسية والاجتماعية آثر غیر منکور 4 تشکل هذه العلوم وتكوينها 
اعتباراً بأن نشاة الواحد منها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالواقع الفكري 
الذي كان مخیما وبالواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان سساقدا 
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آنذاكف؛ ومن غير الوارد الارتقاء بهذه العلوم تطويرا وتجديدا وتفعيلا 
ما لم يتم الوعي الحصيف بتلك الظروف الفكرية والأحوال السياسية 
والاجتماعية التي كانت قائمة عند تشکل هذه العلوم. 


وإذ الأمر كذئك. فإذنا تری آن نخصص هذا الكتاب بقراءة معرفية 
للمنهجية الأصولية تلقي ظلالا من الضوء على أثر الظروف الفكرية 
والأحوال السياسية والاجتماعية 4 تشكلها سعياً إلى الارتقاء بهذه 
المنهجية الناصعة تطویرا وتجدیداً وتفعيلا. 


وبطبيعة الحال؛ نبادر إلى 3 تقرير الق ول بأنه ليس من مرية ب آن 
المكتبات الإسلامية المنتشرة ب2 جميع أنحاء العالم تزخر اليوم بحملة 
حسنة من المؤلفات والكتب العلمية حول تاريخ نشآة علم أصول الفقهء 
وطرائق التأليف فيهء كما تعمج تلك المكتبات العامرة بعدد غير يسير 
من الأبحاث والدراسات التي رام منها أريابها بيان أهمية تجديد 
القكر الأصولي وضرورة الارتقاء بهاء بل إن الناظر 2 الدراسات 
والأبحاث العلمية الحديثة ب2 القكر الأصولي؛ يجد حديثاً عاماً عن 
هذا الجانب من الفكر الأصولي» كما يجد ب كثير من الأحيان تكراراً 
للمقولات الشائعة عن تاريخ نشآة هذا العلم ومناهج التأليف فيه المتراوحة 
بين منهج الشافعية ومنهج الحنفيةء ومنهج الجمع بين المنهجين. 


بيد أن إمعان النظر ب2 تلك المؤلفات والدراسات والأبحاث القيّمة 
يُسوق إلى القول إن أربابها لم يعنوا بتأصيل القول 2 أثر الظروف 
الفكرية والعلمية والأحوال السياسية والاجتماعية على تشكل 
منهجيات الفكر الأصولي. كما يجد المتأمل أن أصحاب تلك الأعمال 
تجاوزواء ب2 كثير من الأحيانء تحرير القول ب2 تلك العلاقة المنطقية 
الثاوية بين علم الأصول وعلم الكلام من جهةء وأثر تلك الجهود 
المباركة التي بذلها علماء الكلام بغية الارتقاء بعلم الأصول» وتجديد 
مباحثه» وتوسيع دائرة موضوعاته من جهة أخرى. 
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وأما المرتكزات العلمية التي ينبغي أن يقوم عليها تجدید القكر 
الأصولي بحيث يغدو فكرا حاضرا وشاهدا وفاملا وقادراً على 
مواجهة تحديات العصر, فإنها لما تظفر بدراسات علمية تطبيقية 
مفصلةء فلئن تحدث عدد لا يستهان به من المعاصرين عن أهمية 
تجديد هذا الفكر وضرورته بے العصر الراهن» فإنهم لم يعنوا 
بتقصيل القول 4 كيفية تحقيق ذلك التجديد المنشود لهذا الفكر 
المنهجي الرصين المرن المنفتح. 


واعتبارا بما للقراءات المعرفية - كما أسلفنا - من أهمية قصوى 
ے إبراز آثر الظروف الفكرية والأحوال السياسة والاجتماعية 2 
تشكل المنهجيات والأفكارء واعتدادا بما تنتظمه القراءات المعرفية من 
کشف للاأبعاد الفكرية والاجتماعية والسياسية التي تروم المنهجيات 
تحقیقها عند تشكلهاء بل انطلاقاً من الأهمية الموضوعية والضرورة 
العلمية للقراءات المعرفية عند الهم بتجديد المنهجيات أو تقويم أدائها 
وفعاليتها؛ إذ إن أي تجديد لنهجية أو مبداً لا يرتكز على قراءة 
معرفية لا يعدو أن يكون تجديدا محفوفا بالخاطر ولا يمکن له أن 
يتحقق 4 آرض الواقع وذلك لافتقاره إلى الوعي الدقيق بظروف 
التشكل ودلالاته المعرفية والاجتماعية والسياسية. 


ولهذا كله فإن هذا الكتاب المتواضع يأتي اليوم ليعنى بالقيام 
بقرأءة معرفية 3 تقوم على تأصيل القول بصورة علمية واض<ة 4 
الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية التي أدت إلى 
تشكل المنهجيات الأصوليةء كما تروم هذه القراءة المعرفية تحقيق 
القول 4 جملة الأسباب التي دفمت علماء الكلام قبيل منتصف 
القرن الثالث الهجري إلى الاهتمام بعلم أصول الفقه دون سواه من 
العلوم الشرعية التي كانت مدونة آنذاك سعيا إلى إبراز تلك العلاقة 
المنطقية والجدلية الثاوية بين علم الأصول وعلم الكلامء وكشف النقاب 
عما نتج عن ذلك التلاقح الفكري بين علم الأصول وعلم الكلام. 


وفضلا عن هذاء فإن هذه القراءة المعرفية تسعى إلى تأصيل 
القول بے مسألة تجديد الفكر الأصولي متجاوزة بهذه المسألة الداثرة 
النظرية المحضة,ء ومحررة العلاقة المنطقية بين تجديد الفكر الأصولي 
وتجديد آمر الدين؛ وذلك أملا 4 الوصول بعد إلى صياغة منضبطة 
للمرتكزات العلمية التي يمكن أن يتحقق من خلالها تجديد منشود 
لافكر الأصولي ب العصر الراهن. 


وتأسيساً على هذاء فن هذا الكتاب سينتظم مدخلا تعريفياً. 
وثلاثة فقصولء يعنى الد خل التعريفي بتسليط الضوء على المراد 
بمصطح المنهجيات الأصوليةء وأما الفصل الأولء فسيعنى بتأصيل 
القول 4 تشكل المنهجيات الأصوليةء ويتناول القصل الثاني علاقة علم 
الأصول بعلم الكلامء وآما الفصل الثالت فإنه يعنى بتحقيق القول د 
تجديد الفكر الأصولي 4 ضوء الواقع المعاصر. وتحتضن الخاتمة هم 
النتائج والافتراحات التي نتوصل إليها من هذه الفصول الثلاثة 


والله نسأل أن يكتب لنا التوطيقء ويوفقنا إلى السديد من الآراءء 
والوجيه من الأقوالء إنه نعم المولى ونعم النصير, وهو الهادي إلى 
سواء السبيل. 


کتبه الطامعح 4 جنان ريه / 
نزیل کوالالبورء مالیزیا 


مدخل تعریفي 
بمصطلحى القراءات المعرفية والمنهجيات الأصولية (1) 


سا إلى تناول منهجي لفصول هذا الكتاب؛ ذری PO‏ ذلك 
تحفيو رتحقيق القول ك مرادنا بالقراءات المعرطية من‌ناحية, ومرادنا با منهجيات 
الأصولبة التي يراد التعرف على تشكلهاء فعلاقتهاء ثم تجديدها. 


أو مصطلح القراءات المحرفية 


نقصد بها الدراسة العلمية الموضوعية المنهجية النقدية التي تقو 
على تحليل أمين موضوعي لأثر الظروف الفكرية والأحوال السياسية 
والاجتماعية 2 نشهأة المنهجيات والأفكار والمبادئ» كما تقوم على 
#تأثيرهما 2 المنهجيات والأفكار والمبادئ. 
ع مفاده أن المنهجيات والأفكار والمبادئ لا 
- يمعزل عن الظروف الفكرية والأحوال 
ظروف والأحوال تأثير مباشر 
تشکلها وتکوينهاء وهو 
مايمي أن التغيرات والتطورات ام الظروف الفكرية 
والأحوال السياسية والاجتماعية تترا جلس 4 الأفكار 
والمنهجيات» ولذلك» فإن النهوض بمنهجية :ی يظل قروا بمدی 
استيعاب آأربابها أثر الظروف والأحوال فيهاء فإذا وعوا ذلك الأثرء 
كان بمقدورهم الارتقاء بها وتنقيتها من الجانب الظرك الذي ولّى 
عهده. وتعرف هذه القراءة 2 الدراسات المنهجية الحديثة بالقراءة 
الإبستمولوجية. 
1- لعرهة مزيد من المعلومات حول هذه النهجية ب الدراسات الحديثة. يراجع: أصول الفقه للإمام آبي 
زهرة. وأصول الفقه الإسلامي للشيخ عبدالوهاب خلاف. وأصول الفقه الإسلامي للشيخ محمد مصطفى 
شلبي» وأصول الفقه للدكتور طه العلوانيء وأصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيليء والوجيز 4 


اشا الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان, وغيرهم كثير, فقد تناول هؤلاء المعاصرون هذه المنهجيات الأصولية 
تحت مسمى طردقة التأليف 2 أصول الققه حيناء ومنهج التاليف 2 أصول الفقه حيناً آخر. 


ثانياً: مصطلح المنهجيات الأصولية 


إننا نقصد بمصطلح المنهجيات الأصولية 4 الدرس الأصولي. 
الطريقة العلمية التي سار عليها مؤسسو المدارس الأصوليةء وتتمثل 
هذه المنهجيات ب2 منهجيتين رثيستينء ومحاولتين منهجيتين. فأما 
المنهجيتان الرئيستانء فهما: المنهجية الشافعيةء والمنهجية الحنفية؛ 
وأما المحاولتان المنهجيتانء فهما: المحاولة المنهجية الموسومة بمنهجية 
الجمع بن المنهجيتين» والمحاولة المنهجية الشاطبيةء وهذا تحديد 
لمضامبن كل واحدة من هذه المنهجيات: 


أول: المنهجية الشافعية 


نروم بها تلك المنهجية الأصولية التي تكونت ب مراحلها الأولى 
عن طريق استقراء نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الطاهرة 
ومراعاة أساليب اللغة العربية وقوانينها وآدابها ومعهوداتهاء واستفادت 
4 مراحلها المتاخرة من قوانين المنطق اليوناني/ الأرسطي. 


وتتميز هذه المنهجية بقيامها على تقرير الأصولء» وتقعيد القواعد 
تقعيداً نظرياً سائراً مع المقل والبرهان دون نظر إلى اجتهادات أئمة 
المذاهب الفقهية المدونة والسائدةء بل ينبغي أن تعرض تلك الاجتهادات 
كلها على القواعد الأصولية المستخلصة من نصوص الكتاب والسنة 
وقوانبن اللغة ومعهوداتها؛ ذلك لأن القاعدة الأصولية 2 هذه المنهجية 
تعد سيدة وحاكمة على الاجتهادات 9 تاو ى الأئمة السابقين بغض 
التنظر عن مكانة قائليها ومنزلتهم وتعتبر هذه المنهجية استقرائية؛ 
أن القراعد النبشقة نها تشكات من خلال انت قراء نصوص الكتاب والسنة 
ومعهودات لسان العرب بتصفح آحاد الآيات والأحاديث وكلام العرب. 


وإنماكانت هذ المنهجية استقرائية أيضاً لأننتائجها أكجرمن المقدمات 
التي أسهمت 2 تكوينهاء شآنها 4 ذلك شآن كل دليل استقراة 
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وقد اشتهرت هذه المنهجية بأسماء ثلاثة؛ وهي: المنهجية الشافعية؛ 
ومنهجية المتكلمين. ومنهجية الجمهور؛ وسميت المنهجية الشافعية 
نسبة إلى الإمام الشافمي الذي يعتبر مبتكر هذه المنهجية وأول 
من اهتدى إليهاء وتسمى منهجية المتكلمين اعتبارا بكونها المنهجية 
الأصولية التي تقبلها سائر علماء الكلام من المعتز لة والأشاعرة 
وتعرف هذه المنهجية أيضا بمنهجية الجمهور نظراً إلى كوتها المنهجية 
التي تلقاها جل رواد المذاهب الفقهية الإسلامية بالقبول من شافعية 
ومالكية وحنابلة. فطريقة علماء هذه المذاهب 2 الأصول متحددة 
ومثفةقة بصورة د عامة. 


ويمكن التعرف على هذه المنهجية من خلال طريقة التأليف التي 
ينتهجونء حيث إنهم ب2 الغالب الأعم يبدؤون كتاباتهسم بالحديث 
عن مباحث الحكم فمباحث الأدلةء ثم مباحث الاستنباط ومباحث 
الاجتهاد والإفتاءء ومن أهم الكتب المؤلفة على هذه المنهجيةء كتاب 
الرسالة للومام الشافعيء وكتاب التقريب والإرشاد الباقلانيء وكتاب 
البرهان للجويني؛ وكتاب المستصفى للغفزاليء وکتاب العمد للقاضي 
عبدالجبار الهمذانيء وكتاب شرح المعتمد لأبي الحسين البصري» 
ولهذه الكتب الأساسية شروح ومختصرات» من أهمها: المحصول 
للرازي الذي يعد شرحاً لكتاب المستصفىء» وروضة الناظر وجنة 
المناظر لابن قدامةء والإحكام 2 أصول الأحكام للآمديء والإحكام 
أصول الأحكام لابن حزم وشرح المنهاج للبيضاويء» وذهاية السول 
للإسنوي» ومختصر أبن الحاجب» وشرح تنقيح الفصول اقرا 
وإرشاد الفحول للشوكاني. 

ثانيا: المنهجية الحنفية 

نروم بها تلك المنهجية الأصولية التي تكوذت - ردة فعل للمنهجية 
الشاضعية - عن طريق استخلاص القواعد الأصولية من فتاوى الأئمة 
الأحناف واجتهاداتهم» اعتقادا - من واضعي المنهجية - أن أئمتهم 
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ساروا على تلك القواعد التي استنبطوها 4 اجتهاداتهم وفتاواهم. 
وتتميز هذه امنهجية باتخاذها آراء أئمة الفقه الحنفي وفتاواهم 
واجثهاداتهم المختلفة مقاييس لتقرير القواعد الأصولية والاعتداد 
بسدادها وصحتهاء وهو ما يعني أن الفروع الفقهية - آراء الأئمة 
- تعد سيدة وحاكمة على القواعد الأصولية. فإذا خالفت القاعدة 
الأصولية الفرع الفقهي» وجب تعديل القاعدة أو رما استغني عنها. 


وتعتبر هذه المنهجية منهجية استنباطية؛ لأن قواعدها الأصولية 
استتبطت من اجتهادات الأئمة المعروفة والمحصورة فيما تركوه من 
فتاوی وآراء أزاء مختلف المسائل والقضايا. 


كما أن نتاتج هذه المنهجية من قواعد ¥ تكبر مقدماتها التي تكونت 
منهاء فالقواعد الأصولية لا يمكن لها أن تخالف الفروع الفقهية. 
وتسمى هذه المنهجية بالمنهجية الحنفية؛ لأن علماء الحنفية هم الذين 
ابتكروها 4 منتصف القرن الثالث الهجري دفاعا عن اجتهادات 
الأئمة التي مسستها المنهجية الشافعية بالانتقاد والنقض. كما تمرف 
هذه المنهجية بمنهجية الفقهاء لكونها المنهجية الآخذة بالنظر الفقهيء 
أو لكونها المنهجية التي حافظت على التراث الفقهي الحنفي» ودافعت 
عن اجتهادات آئمة المذهب الأوائل. 


وأما هم الكتب المؤلفة وفق المنهجية الحنفية؛ فهي كتاب الفصول 
4 الأصول للجصاص,ء وكتاب تمهيد الفصول 2 الأصول للسرخسي. 
وكتاب الأصول للبزدويء وشرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
للبخاريء وكتاب المنار وشرحه للنسفي» وغيره. 


ويمكن التعمرف على الكتب المؤلفة وقق هذه المنهجية من خلال 
النظر 2 الطريقة التي يتبعونها 4 التأليف»ء حيث إنهم يبدؤون 
كتاباتهم بالحديث عن مباحث الدليلء فمباحث الاجتهادء ومباحث 
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الاستنباط» ثم مباحث الحكم وريما قدّموا مباحث الاستتباط على 
مباحث الاجتهاد» ولكنهم يصرون على البدء بمباحث الدليل خلافا 
للمنهجية الشاقعية التي تصر على البدء بمباحث الحكم. 


وبطبيعة الحال» يعد الاختلاف بين المنهجيتين حول المباحث الأولى 
بالیدء اختلافاً مقصودا؛ ذلك لأن المنهجية الشافعية ترى البدء ببیان 
كل ما يتملق بالحكم الشرعي وأقسامه وخصائصه تمهيدا للحديث 
عن الأدلة الشرعية التي تصلح لإثبات تلك الأحكام الشرعية المختلفة. 
وأما المنهجية الحنفية, فإنها ترى أن البدء بالتعرف على الأدلة 
وإقرارها هو الأولى انطلاقاً من أن الأساس هو الأدلة والأحكام نتاج 
الأدلة وأسّها. 


ثالثا؛ المحاولة المنهجية الشاطبية 


مرمانا من هذه المحاولةء ما عني به الإمام الشاطبي 2 موافقاته 
من محاولة منهجية كانت تروم إيجاد تكامل بين فهم النص وتنزيل 
النص ب2 الواقع المعيش,؛ فائن هدفت سائر المنهجيات الأصولية بيان 
سبل تفهم النص الشرعيء وأغفلت سبل تفهم الواقع المعيش» ووساثل 
الوصل بين النص والواقعء فإن المحاولة الشاطبية؛ التي أوشكت أن 
تكون منهجية أصولية ثالثة. سعت إلى تحفيق هذا التكامل. 

وتمشل هذا الهم المنهجي التكاملي 4 محاولته من خلال ما ابتكره 
من صياغة لمباحث الفكر الأصولي صياغة مقاصدية, وما انفرد به 
من تأصيل لبعد مآلات الأضال 4 الفكر الأصوليء فضلا مما أورده 
من ضبط علمي للفكر المقاصدي ‏ الدرس الأصولي. 

وإنما اعتبرنا هذه الإبداعات محاولة منهجية لغفلبة نزعة التردد 
والتوجس على الإمام الشاطبي» فضلا عن غلبة الاختصار على طريقة 
عرضه لهذه الإبداعات والإشراقات التى نخال ظروفه الفكرية أحد 
الأسباب الوجيهة وراء هذا التردد والتوجس. 


رابعاً: المحاولة المنهجية التوفيقية بين منهجيتي الشافعية والحنفية: 


يراد بهذه المنهجية المحاولات التوفيقية بين المنهجيتين: الشاضية 
والحنفية 2 صياغة القواعد و تقرير الأصول. وتتسب هذه المنهجية 
إلى عدد من علماء القرنين السابع والثامن» كالإمام ابن الساعاتى 
كتابه ا موسوم بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام, 
والإمام صدر الشريعة 2 كتابه الذي عنونه بتنقيح الفصول وشرحه 
التوضيح؛ والإمام ابن الهمام 2 كتابه التحريرء وتتميز هذه المحاولات 
عند القائلين بها باستفادتها من مزايا المنهجيتين لتشكيل منهجية 
أصولية جديدة؛ كما تتميز بابتعادها عن سابيات كلتا ا لمنهجيتين؛ 
وخاصة المنهجية الشافعية التي تعد الأمثة التطبيقية فيها شحيحة 
وتادرة. 


ويهذا يتبين لنا المراد بالمنهجيات الأصوليةء ولنتبع هذا البيان 
بقراءة معرفية أخرى ب علاقة الفكر الأصولي بعلم الكلام بوصفه 
أهم علم أثر ب4 مباحث هذا القكر وموضوعاته» وسنضع رحالنا 2 
هذه القراءات المعرفية عند الفصل الأخير الذي نخصصه لتأصيل 
القول 4 مرتکزات تجدید الفكر الأصولي 4 ضوء الواقع الذي نعيش 
فيه أملا 4 النهرض بهذا الفكرء وصیرورته فکرا فاعلاً وحاضراً 
الحياة الفكرية الإسلامية المعاصرة سعيا إلى تفعيل مين ومكين 
للدور الذي ينبغي أن يقوم به هذا الفكر ب4 العصر الراهن مجابهة 
مستجدات العصر الحثيثة وتطوراته المتلاحةة. وعليه فهلم بنا - أيها 
القارئ العزيز - إلى جنبات قصول هذا الكتاب. 


® 


الفصل الارل 


الأصولية (الاساسية: 
(لارماصات رلظررن 
رلسیر الاستر لال 


نمهيد 


ليس من اليسير أن يحظى المرء بالوقوف على قراءات معرفية 
(إبستمولوجيّة) هادفة إلى إبراز دور الظروف الفكريّة والأحوال 
السياسية والاجتماعية 4 تشكل المنهجيات الأصوليةء بل من المسير 
حقا أن يتوافر الإنسان على تحليل نقدي دقيق لملابسات وعوامل 
تشكل المنهجية الشافعية التي تشكلت قبيل أفول شمس القرن الثاني 
الهجري رامية إلى ضبط حركة النظر الاجتهادي بشكل عام» وأما 
التحليل المعربة المنهجي لظروف تشكل تلك المنهجية الحنفية التي 
تشكلت ب2 بدايات القرن الرابع الهجري قاصدة الحفاظ على التراث 
الفقهي» وعلى آراء وفتاوى الأئمة العظام الأوائل فما يزال ثمة تجاوز 
لأي تحليل علمي دقيق لهذا الجانب من تشكل هذه المنهجية. 


ومهما استفرغ المرء من طاقةء فإنه لن يعشر ذات يوم على قراءة 
معرةية للظروف القكرية والاجتماعية والسياسية التي خيمت على 
الساحة الإسلامية 2 القرن الثامن الهمجري والتي أسهمت 4 تشكل 
امحاولة المنهجية الشاطبية التي رامت إعادة الوصل بين معاني 
التنزيل السامية ومآلات الوقوع الفعلي لتعاليم الشرع 2 الواقع. 


لن كان هنالك اتفاق بين أهل العلم بتاريخ الأفكار على وجود 
ارتباط وثيق بين تشكل منهجياث التفكير والظروف الفكرية 
والسياسية والاجتماعية التي تدفع بتلك المنهجيات إلى الظهورء بل 
لئن كان ثمة اقتناع متواتر لدى آولي النهى والفكر أن لظروف الزمان 
والمكان أثراً جلياً على تشكل مناهج التفكير, وتكوين الأفكار والمبادئ. 
وتأصيل الأصول وتقعيد القواعد. وأن لها تأثيراً أي تأثير 4 نتائج 
الأفكار والمبادئ والأصول. فإن الحاجة تمس اليوم إلى كشف النقاب 
عن هذه الأبعاد ى تشكل المنهجيات الأصولية التي ابتكرتها الذهنية 
الإسلامية وأبدعت 2 تشكيلها وتكوينها. 


ولهذاء فإننا نروم بل هذا الفصل القيام بقراءة معرفية تمنى 
بإبراز أثر ظروف الزمان والمكان؛ وأثر الظروف الفكرية والسياسية 
والاجتماعية 4 تشكل المنهجيات الأصولية سعياً إلى الارتقاء بها ك 
ضوء التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية السائدة. 


والتزاماً بالملوض وعية والمنهجية 4 تحقيق هذه القراءة المعرفية. 
فإنفا نرى أن نوزع فقراتها على ثلاثة مباحث رئيسية؛ حيث ينتظم 
المبحث الأول حديثا منضبطا عن إرهاصات تشكل المنهجيات الأصولية 
4 ضوء الظروف الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت قائمة. 
وأما المبحث الثانيء فسيتناول بالدراسة والتحقيق ظروف التشكل 
ودلالاته الفكرية والمعرفيةء وسيحاول المبحث الثالث تأصيل القول 2 
السير الاستدلالي الذي سلكه مبتكرو هذه المنهوجيات عند تقعيدهم 
القواعد الأصولية. وعند تأصيلهم الأصول العامة من حيث كون ذلك 
السيرسيرا استقرائياً لآحاد نصوص الوحي كتاباً وسنةء أو من حيث 
کونه سیر استتباطياً من فتاوی الأئمة وآرائهم الاجتهاديةء أو من 
حیث کونه سیر | ستقرائياً للنصوص من جهة وللواقع المعيش من 
حهة ثانية. 


الميحث الأول 
2 إرهاصات ظهور المنهجيات الأصوليّة 


من المعلوم تاريخيا أن المنهجيات القكرية ب2 التاريخ لا تتشكل 
فجأةء كما أنه من المتفق عليه أن تلك المنهجيات لا يمكن لها بأآي حال 
من الأحوال أن تتشكل دفعة واحدةء بل لا بد لها من إرهاصات فكرية 
وسياسية واجتماعية؛ ذلك لأن الظروف الفكرية والأحوال السياسية 
والاجتماعية كانت» وما تزال؛ اللصدر الخصب لتشكل المنهجيات 
والميادئ والأفكار, فكلما واجهت آمة ظرفا فكريا استثاتيا آو حالة 
سياسية غير معهودةء لاذت بصياغة المناهج والمبادئ والأفكار بغية 
التمامل مع الظرف الفكري والحالة السياسية والاجتماعية. 


ومن ثم يذهب أهل العلم بتاريخ الأفكار إلى القول إن حسن تفهم 
منهجية من المنهجيات يتوفف على ضرورة إدراك الظروف الفكرية 
والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة عند تشكلها وتكوينهاء وكما 
أن قدرة منهجية من المنهجيات على التأآثير والتمكين وتوليد الأفكار 
وإنتاج الآراء تتوقف على مدى قابلية الظروف الفكرية والأحوال 
السياسية والاجتماعية نا تروم تلف المنهجية إحداثه من تغيير أو 
تطوير أو تأثير. 


بناء على هذاء فإن المنهجيات الأصولية بحسباتها أهم منهجية 
ابتكرتها العقلية الإسلامية 4 القرن الثاني المجري» لم تغل من 
التأثر بالظروف الفكرية التي كانت سائدة إبان تشكلها وتكوينهاء كما 
أن الأحوال السياسية والاجتماعية التي طرأت على حياة الجماعة 
الإسلامية غداة لحاق المصطفى صل الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى كانت هي الأخرى من العوامل المهمة التي أدت إلى تشكل هذه 


المنهجيات وتكوينها. 


واعتباراً بما سبق تقريره بأن المنهجيات لا تتشكل دفعة واحدة, وإنما 
يسبق تشكلها وتكوينها إرهاصات وظروف فكرية وآحوال سياسية 
واجتماعية, لذلكء قإن نظرة متمعنة 2 تشكل هذه المنهجيات تبرز 
كيف أن تشكلها سبقته إرهاصات زمانية تمشت 2 الفراغ التشريمي 
الذي تركته وفاة المشرع الأعظم والمبلغ الأعلم عن رب العالمين صلى 
الله عليه وسلم, فلن كانت الجماعة الإسلامية قبل وفاته صلى الله 
عليه وسلم تحمل آزماتها ونوازلها إلى حضرته الشريفة صلى الله 
عليه وسلم لتجد حاولا وأجوبة لهاء فإن وفاته صلى الله عليه وسلم 
جعلت الجماعة الإسلامية الحاضرة تبحث عن مرجعية أخرى يؤمل 
منها القيام بالمهمة التي كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها خلال 
سني حیاته صلی الله عليه وسلم بین ظهرانيهم 


ولئن كان الوحى الإلهي الملصدر الأجل والمرجع الأعظم الذي كان 
اللصطفى صلى الله عليه وسلم يلوذ به بحثا عن حلول ناجعة للنوازل 
والأزمات التي كانت تداهم ساحتهم» فان وفاته صلی الله عليه وسلم 
كانت إيذاناً ببروز الحاجة كل الحاجة إلى مرجعية أخرى تتضاف 
إلى مرجعية الوحي الخالد وخاصة عند الهم ببيان حكم الشرع 4 
النوازل والأزمات التي لم تعرفها الساحة الإسلامية من قبل. 


وهكذاء مرت السنونء وتوالت الأحدات وتتابعت الأزمات على مقر 
الخلافة الراشدة؛ فظهرت فتن الخروجء ومنع الزكاةء والتمرد على 
آوامر الخليفة الأولء و4 خضم هذه الأزمات والنوازلء توجه الصحب 
الكرام الذين رياهم املصطفى صلى اله عليه وسلم إلى تفعيل العمل 
بجملة من المتهجيات والأدوات التي تعلموها من دن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وكان من همها ارتكازهم ب اجتهاداتهم على مقاصد 
الشرع متمثة 4 مراعاة المصلحة, والاعتداد بالمالاتء وتوظيف 
العديد مسن الأدوات المنهجية التي عرفت بعد بمصادر التشريع أو 
أدلة التشرد وتتمثل 4 حقيقة الأمر 2 الأدلة التبعية التي وعاها 


© 


الصحب - رضي الله عنهم - أيما وعي وصدروا عنها أحسن صدور. 
غير أنهم لم يعبروا عن هذه الأدوات العلمية بمسمى الأدلةء ولكنهم 
استحضروها ےسائراجتهاد اتهم ویمکن‌ لکل ‌ناظر منصف آن‌یجد حضورا 
باهرا لهذه الأدلة 4 مختلف اجتهادات الصحب والتابعين وتابعيهم. 


واعتبارا بان الظروف الفكرية والاجتماعية والسياسية تدفع 
المنهجيات إلى الظهور رويداً رويداًء فإن تلك الظروف التي خيمت 
على الحياة الإسلامية غداة وفاته صلى الله عليه وسلم وعشية تولي 
آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الخلافة من بعدهء كانت تتجه 
اتجاها حثيثا نحو ظهور مرحلي ما عرف بعد بالفكر الأصولي. 


أجلء إن اتساع رقعة الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واختلاط مسلمة الرسالة بمسلمة الفتوح (آ)ء دى ذلك إلى 
أن عرفت الحياة الإسلامية طرقا متنوعة لاتفكير ومناهج متعددة 
لاتعقلء كما ولجت الساحة الإسلامية أنماط فكرية متعددة ذات 
رواسب وتثقاقات وخلفيات علمية مختلفة, واعتباراً بأنه قد کان 
لأحكام الإسلام مصدران أجلأنء وهما: النص والاجتهادء لذلك» فقد 
حاولت جميع الأنماط الفكرية والمناهح العلمية رسم منهجية صارمة 
تقوم على ضسبط علمي منهجي رزين لحركة تفاعل المقل الإنساني 
المتفير مع النص الشرعي الثابت. 


السطح معالم إشكالية كانت لها بوادر £ عهد الرسالةء إنها إشكالية 
علاقة عقل بنقل من حيث الموقع 4 الفكر الإسلاميء ويمكن للمرء 
أن يلمس بوادر نشأة هذه الإشكالية & عهد الرسالة؛ وذلك من 
1- مرمانا بمسبلمة الفتوح أولئك الجموع الذين اعتنقوا الإسلام عن طريق الفتوح الإسلامية التي حدثت 


بعد وفاة الرسول؛ وهؤلاء يختلفون عن مسلمة الفتح الذين دخلوا ے الإسلام ے حياة الرسول عام طتح مكة؛ 
فجل أولتكف صحابة. وأما هؤلاءء فليس فبهم صحابيْ واحد» وكلهم من التابعين, وتايعيهم. فليتامل!. 


® 


خلال حديث معاذ الشهير الذي تركز حول المرجعية الإسلامية العليا 
لقضايا المقيدة والاجتماع والاقتصاد والسياسة والقضاء والإفتاء. 
وعني الصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - برم المنهجية 
التي يروم اتباعها ب4 حل المشاكل والتوازل التي قد تواجهه 4 أرض 
اليمن. وهذا نص الحديث الذي تضمن بيانا للك المنهجية: «عن 
عمرو بن أناس من أصحاب معاذء عن معاذ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما بعثه إلى اليمنء قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال: آقضي بما 2 کتاب الله قال: فإن لم يكن ب2 كتاب الله قال: 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فإن لم يكن بے سنة 
رسول الله قال: أجتهد رآيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى اله 
عليه وسلم على صدره» ثم قال: الحمد لله الذي وق رسول رسول 
الله حا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. () 


1- إن هذا الحديث أخرجه الإمام بو داود ے سنئه ے القضايا عن حفص بن عمر؛ وأخرجه الترمذي 
أیضا ے سنته باب الأحكام . وئمة نزاع عريق بين الملماء حول صحة هذا الحدیث وضعقه» ولئن کان جمهور 
الأصوليين قد انتهوا إلى لصحيحه. وقبوله مطلقا؛ فان الظاهرية عن ٻکرة أيهم شد عدوه حدیڈا ضعيفاً 
شديد الضعة # عض طرقة: واعتبروه حدیاً موضوعاً حسب بعض طرقه أيضاً . وڅد تزعم رد هطا 
الحديث الإمام المحدث الأصولي الظاهري ابن حزم فتصدى لبيان ضعف الحديث ك آکثر من موضم بے 
کتاره الإحكام 2 أصول الأحكام. وآما جمهور علماء الأصول والفقه قد وقفرا من تضعيف اين حزم موقفاً 
شدیدا» واعتبروا الأساس الذي اعتمد عليه الظاهرية ‏ رد الحديث أساسا غير متين. وذهبو! إلى القول 
بان هذا الحديث حسب سنده منقطع؛ ولكن انقطاعه لا يوجب ضعفه. وك هذا يقول الخطیب: «.. إن 
اعترض المخالف بان قال: لا يصح هذا الخبر, لأنه لا يروى إلا عن آناس من أهل حمص لم يسمّواء فهم 
مجاهيلء فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو «عن أناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرة الحديث وكثرة 
رواته. وقد عرف قضل معاذ وزهدهء والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح..» انظر: 
الخطيب البغدادي: الفقيه والتفقه (الرياض» مطابع القصيم. طبعة 1389ه) ج1؛ ص 188 وما پعدها. 

وآما ابن القيم, فد أکد با قاله الخطيب اليغدادي» طقال ما نصه: «.. فهذ! حديث وان کان من غير 
مسمین. فيم أصحاب ممعاذء فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وان الذي حدٹ به الحارت پن 
عمرو عن جماعة من آصحاب مماذ لا وأحد متهم وهذا أبلغ 2 الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو 
مىمي: كيف وشهرة ھ صاب معاد پالملم؛ والدين,؛ والفضل: والصدق بالعجل الذي لا يشضى؟ ولا يعرف ك 
أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل أمحابه صن أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالقول 
بے ذلك؛ كيف وشعبة -حامل لواء هذا الحديثة وقد قال بمض أثمة الحديت: إذا رأيت شعبة ہے إسناد 
حديث فاشْدَدّ يديك به..» انظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين ترتيب وضبط محمد 
وأما الظاهرية فإنهم يضعفون هذا الحديث؛ و4 ذلك قول ابن حزم:«.. هذا حديث ساقط لم يروه أحد 
من غير هذا الطریق, وآول سشوطه أنه عن فوم مجهولين لم يسمواء فلا حجة قيمن لا يعرف من هو وفيه 
الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه هذاء . وأيضاً 
فإن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع؛ لأن من المحال البين أن يكون الله تمائى يقول؛ #اليوم أكلمت لكم 
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جلي فيما عرضه الصحابي الجليل معاذ - رضي الله عنه - اعتقاده 
بضرورة تقديم المنقول (الصريح) على المعقول سواء على مستوى 
الترتيب المرجعي أم على مستوى الترجيح والاختيار 2 حالة نشوب 
تعارض بینهما » فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلىء 
وعم م الإسلام الجزيرة وشبههاء ودخلت الناس بقافاتهم ورواسبهم 
2 دين الله أفواجاء استجدت قضاياء وداهمت الحياة الإسلامية نوازل متفرقة. 
وحوادث متنوعة لم يشملها الوحي الإلهي بالبيان والتفصيل والتحرير. 


ومن ثم بدأت الإشكالية تظهر رويدا رويداء وما أن ينتصف القرن 
الثانى األهجرى؛ فإذا بالساحة الإسلامية تشهد ٹشکل مدارس فكرية 
(فقهية) هادفة إلى الحمفاظ على تراث التبوة وذلك بالاتصراف نحو 
تقعيد القواعد ووضح الأصول لمواجهة مستجدات العصر ونوازلهء 
فظهرت الأشكالية القديمة ے شكل إشكالية جديدة؛ إذ إنها غدت 
2 شكل إشكالية العلاقة بين الحديث والرآىء وبتعبير أدق إشكالية 
العلاقة بين النص والرآيء وتحولت الإشكالية من حيث الشكل من 
أن تكون إشكالية علاقة نص باجتهاد إلى إشكالية علاقة نص برآي. 
وصنفت المدارسس حسب نظرتها إلى الأولى بالترجيح والتقديم 
والاختيار عند وقوع تمارض بين النص والرآي. 
دینکم)» فما فرطنا 4 الكتاب من شي») وتبياناً لكل شيء) ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه 
ينزل = الديانة ما لا يوجد ے القرآن. ومن المحال البين أن يقول الله تمالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه 
وسلم #لتبين للناس ما نزل إلبهم) . ثم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقع ب الدين ما لم بيينه 
عليه السلام. ثم من المحال أن يقول رصول اله صلى الله عليه وسلم: فاتخث الناس رؤوسا جهالا. فأفتوا 
بالرأي فطلو وأضلوا ١‏ جاء هذا بائسند الصحيح الذي لا اعتراض فيه.. ثم يطلق الحکم بے الدين بالرآي. 
فهذا كله كزْب اهر لا شك طفيه. وقد كان ے التابعين الراوين عن الصحابة - رضي الله عنھم - خبت کٹیر. 
وکذب ظاهر کالحارٹ الاأعورء وغپره ممن شهد عليه پالكذب. فلا يجوز أن تؤخ رواية عن مجهول لم 
يعرف من هوء ولا لحاله..». انظر: ابن حزم: الإحكام ے أصول الأحكام تحقيق أحمد شاكر [بيروت, دار 
الآفاق الجديدة. 1980م) ج2 ج7 ص112 وما پعدهاء وچ6ء ص33 وما بعدها. 
وعلى المموم إننا نعتقد بأته بفض النظر عن قبول هذا الحديث أو رفضه, طإن ما لا خلاف فيه هو آن 


مراعاة هذا الترتيب عند الاجتهاد كان شأنا حاضراً جميع اجتهادات الصحب الكرام - رضي الله عنهم - 
ويالتاليء لا طائل کبیراً 2 توظيف هذا الحديث لدعم اتجاه أو رفض اتجاه فيتامل!. 


واعتباراً بأن رواد المدرسة الحجازية ومن والاهم كانوا يرون 
الاعتداد بضرورة تقديم النص (الأثر) على الرآي 4 جميع الأحوالء 
لذلك عرفت هذه المدرسة بمدرسة أهل الأثر أو آهل الحديثء وأما 
رواد المدرسة العراقية والمصريةء فلم يكونوا يرون هذا الرأي» بل لم 
يكونوا يتحرجون 2 كثير من الأحيان من تقديم الرأي على الأثر إذا 
لم تتوافر ب2 الأثر الشروط التي اشترطوا توافرها فيه ونتيجة لهذاء 
فقد عرفت هذه المدرمة بمدرسة أهل الرآي!. 


وعلى العموم» إن هذا التعحوّل على المستوى الشكلي غير من نوعية 
منهجية التمامل والعلاقة بين المتعاملينء فبينما كانت نظرة المتعاملين 
امختلفين إلى بعضهم البعض ب المنهجية الجديرة بالاتباع - يوم أن 
كانت إشكالية علاقة نص باجتهاد - متسمة بتقبل الغير والرضى بهء 
إن هذه النظرة آمست بسبب تحول الإشكالية إلى علاقة نص برآي 
متسمة بشيء من الحدة والتأنيب 4 النظرة إلى المخالف الذي يجعل 
العلاقة الجدلية بين النص والرأي علاقة تكامل أو علاقة تكافؤ. أو 
يجعل الرآي شبه حاكم على جملة من النصوص الظنية الدلالة. أو 
الظنية الثبوت. 


ويمكنللمرء أن يلمس بصيصاً من أثر هذه الحدة ا مغلفةبغلاف التناصح 
ب المراسلات التي كان تتم بين آئمة المجالس والحلق العلمية آنذاك. 


فها هو الإمام مالك إمام دار الهجرة ينبري لدعوة ليث بن سعد 
إلى الابتعاد عن مخالفة منهجية أهل المدينة 4 فهم نصوص الوحي 
وتنزيلهاء فيقول له 4 خطابه الشهير إليه: 

«..علم - رحمل الله - أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لا 
عليه جماعة الناس عندنا ويبلدنا الذي نحن فيهء وآنت 2 إمامتاك 
وفضلك ومنزلتك من آهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم 


@ 


على ما جاعهم منك» حقيق بأن تخاف على نفسك» وتتيع ما ترجو 
النجاة باتباعهء فإن الله تعالى يقول 2 كتابه: والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار. الآية... فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها 
كانت الهجرةء ويها نزل القرآنء وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول 
الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيلء ويأمرهم» فیطیعونه 
ویسن لهم فیتبعون, حتی توفاه اللّه. . فإذا كان الأمر 2 المدينة ظاهراً 
معمولا به لم آر لأحد خلافه للذي ب أيديهم مسن تلك الوراثة التي 
لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: 
هذا العمل الذي ببلدناء وهذا الذي مضی عليه من مضى متا لم 
يكونوا من ذلك على ثقةء ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. 
فانظر - رحمك الله - فيما كتبت إليك فيه انفسك. واعلم ني رجو 
لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده 
والنظر لك والظن بك فانزل كتابي منك منزلته. فإك إن فعلت تعلم 
أني لم آلك نصا (De,‏ 


إن هذا الخطاب نموذج من المراسلاث التي كانت تتم بين المختلفين 
ك رسم العلاقة الجدلية بين النص والرآي» ولا يخفى ما ينطوي 
عليه من تأنيب للمخالف» فكأن الإمام مالكا ينطلق من منطلق كون 
التصنيف المنهجي لمصادر الأحكام والإفتاء والقضاء الذي ورڻه عن 
علماء المدينة لا ينبغي لأحد تجاوزه ولا مخالفته؛ لأن مخالفته تعني 
توليد أحكام مخالفة للأحكام التي عليها الناسس ببلدتهء ولا يخفي 
ما بے ذلك 4 المنظور المالكي من خطر؛ ولذلك وجد نفسه ملزما 
بنصيجة ليث بن سعد بضرورة التراجع عن المنهجية المخالفة لهم. 


وما آن تلقى الإمام ليث - رحمه الله - هذا الخطاب من إمام دار 
الهجرة. حتى انبرى للرد عليه قاقلا ما نصه: 


1- انظر: القاضي عياض بن موس السبتي: ترتيب المدارك وتقريب امسالك لعرطة أعلام مذهب مالك 
[بیرودت؛ دار مكتية الحباة/ وطرابلس؛ دار مكتة الفكر) ج1 صر 65-64 , 


«.. سلام عليك» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء عافانا الله 
وإياك. وأحسن لنا العاقبة 4 الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكر 
فيه من صلاح حالكم الذي يسرني» فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون 
على شكره والزيادة من إحسانهء وذكرت نظرك 2 الكتب التي بعشت 
بها إليك وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك» وقد أتتناء فجزاك 
الله عما قدمت منها خيراًء فإنها كتب انتهت إلينا عنك فأحببت أن 
أبلغ حقيقتها بنظرك فيهاء وذكرت آنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه 
من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحةء ورجوت أن يكون لها 
عندي موضعء» وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا آن يكون رآيك 
فينا جمياذ إلا لأني لم أذاكرك مش هذاء وأنه بلغك آني أفتي بأشياء 
مخالفة نا عليه جماعة من الناس عندكم» وأني أحق على الخوف 
على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم بهء وأن الناس تبع لأهل 
المدينة التي إليها كانت الهجرةء وبها نزل القرآن, وقد آصبت بالذي 
تبت به من ذلك إن شاء الله تمالى» ووقع مني بالموقع الذي تحب 
وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلا 
لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه 
منيء» والحمد لله رب المالين لا شريك له. . وأما ما ذكرت من قول 
لله تمالی ‏ را سقو ال ولون من المُهلجرينَ والانصار لين 
اتبَحوشُم باحسلن) (التوبة: 100) فإن كثيرا من آولئك السابقين الأولين 
خرجوا إلى الجهاد ے سبيل الله ابتعاء مرضاة الله فجندوا الأجنادء واجتمع 
إليهم الناس, فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيهء ويجتهدون برأيهم 
فيما لم يفسره لهم القرآن والسنةء وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
اختارهم المسلمين لأنفسهم ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين 
ولا غاطلين عنهم, بل كانوا يكتبون 4 الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من 
الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيهء فلم يتركوا أمرًا فسره القرآن, أو عمل به النبي 
صلى الله عليه وسلم أو اثتمروا فيه بعده إلا علمهموه. فإذا جاء أمر عمل فيه 


@ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على 
عهد أبي بكر وعمر وعشمان ولم یزالوا عليه حتی قبضوا لم يآمروهم 

بغيرهء فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعمل 
به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتابعىن 
لهم» مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختافوا بعد 
الفتيا 4 أشياء؛ ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها إليك. 
ثم اختلف التابعون 2 أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف, ثم اختلف الذين 
كائوا بعدهم.. وقد عرفت آيضا إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد 
المسلمين بين الصلاتين ليلة المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة 
بما لا يعلمه إلا الله لم يجمع منهم إمام قط 2 ليلة مطرء وفيهم أبو 
عبيدة بن الجرأاح» وخالد بن الوليدء ويزيد بن آبي سفيان»؛ وعمرو 
بن العاص» ومعاذ بن جبل.. ومن ذلك القضاء بشهادة شأهد ويمين 
صاحب الحق» وقد عرضت آنه لم زل يقضي بالمدینة به ولم یقض به 
أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ويحمص, 
ولا بمصرء ثم ولي عمر بن عبدالعزیز وکان - كما قد علمت - 2 
إحياء السنن والجد 4 إقامة الدين والإصابة 2 الرأي والعلم بما 
مضى من أمر الناس»ء فكتب إليه رزيق بن الحكم: إنك كنت تقضسي 
بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحقء فكتب إليه عمر 
بن عبدالعزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة, فوجدنا آهل الشام على 
غير ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين آو رجل وامرأتين, 
ولم يجمع بين العشاء والمغرب فط ليلة المطرء والمطر يسكب عليه 
4 منزله الذي كان فيه بخناصرة ساکناً.. وقد بلغنا عنکم شيءٌ من 
الفتيا مستكرهاء وقد كنت كتبت إليك 4 بعضهاء فلم تجبني 2 
كتابي» فتخوفت آن تكون استثقلت ذلك» فتركت الكتاب إليك 4 شيء 
مما أتكرهء وفيما أوردت فيه على رأيك.. وقد تركت أشياء كثيرة من 
أشباه هذاء وآنا حب توفيق الله إياك وطول بقائك ا أرجو للناس بے 


@ 


ذلك من المتفعة وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استثناسي 
بمكانك وإن نأت الدارء فهذه منزلتك عندي» ورآيي فيك فاستيقنه. 
ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وحاجة إن كانت 
لك أو لأحد يوصل بك» فإني أسر بذلك» كتبت إليك ونحن صالحون 
معافون والحمد لله نسأل الله أن يرزقتا وإياكم شكر ما أولانا ومام 
ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة اللّه..» (1). 


لن تبدی ظاهرياً كون الخلاف بين الإمام مالك والإمام ليث 
خلافاً علی مستوی الأحكام والاجتهادات لا على مستوى المناهج؛ فان 
ألأنظرة المتفحصة والتمعنة ے2 الخطابين العظيمين تهدي إلى تقري 
القول بأن الخلاف 2 حقيقته خلاف ب المنهج ولیس خلافاً ر 
ينتجه المنهج: ولا ما يولده المنهج من فقهء إذ إن الاختلاف 2 المنهجية 
يحتم الاختلاف على مستوى الفقه؛ ولیس العكس. ولذلك كان حرص 
الإمام مالك - إمام دار الهجرة - كبيرا على ضرورة إقناع الإمام ليث 
بأهمية وضرورة متابعة منهجية آهل المدينةء وأما الإمام ليث فقد 
رأى أن السنة النبوية لا يمكن لها أن تتحصر 2 المدينة وأن جماة جملة 
من الاجتهادات والفتاوى الشائعة 4 المدينة تعد مخالفة للسنن التي 
حملها أولئك الصحب الكرام - رضوان الله عليهم - معهم إلى بلاد 
الشام ومصر والعراق وسواها . ولذلك. فالمنهج الأولى بالاتباع من المنظور 
الليثي هو المنهج الذي يعتد بالنص ولا يعتد بالبقعة بصورة صارمة!. 


وعليه» فإننا نخلص إلى تقرير القول بأنه لئن اتسم إنكار الإمام 
مالك على ليث 4 مخالفته منهجية أهل المدينة بشيء من الإنكار 
الهادئء والحدة المخففةء واتسم رد ليث هو الأخر على إنكاره بشيء 
من الرفض غير المباشر لمتابعة أهل المدينة 4 منهجيتهم فإننا نجد أن 
الحدة 2 الإنكار على المخالف ج المنهجية بلغت ذروتها لدى تلامين الأئمة. 


1~ انظر: ابن القيم الحوزية؛ ؛ إعلام الموقعين غن رب الهالين: ضبط وترتیبه محمد عبدالسلام إبراهيم 
(بيروت» دار الكتب العلمية: طبعة أولى لعام 1991م) ج3 ص73-69 باختصار. 


© 


فها هو اللإمام محمد بن الحسن الشيباني يفتخر على الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي بكون إمامه - الإمام الأعظم - آعلم من شيخ 
الفافمي إمام دار الهجرةء وبقول قولته كما يرويها عنه الشافعي: 


«قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا - يعني أبا حنيفة - أعلم من 
صاحبكم - يعني مالکا - وما کان على صاحبکم أن يتكلم وما کان 
لصاحينا أن پسگت ٩.۰.‏ (1), 


إن هذ| الافتخار منصَب على الافتخار بتفوق المنهجية التي كان 
يتبعها أبو حنيفة 4 الاستنباط على المنهجية التي كان يتبعها الإمام 
مالك 2 الاستنباط. وما أن يبلغ هذا القول إلى مسمع الشاضي. 


«.. نشدتك الله من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مالك أو آبو حنيفة؟ قال: مالك لکن صاحبنا قيس فقلت 
(الشافمي): نعمء ومالك أعلم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه. 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبي حنيفةء فمن كان أعلم 
بکتاب الله وسنة رسوله کان أولی بالكلام..» (2). 


وهكذا يجد المرء هذا التحول 4 منهجية التعامل مع الإشكالية؛ 
ولكن الذي ينبفي ملاحظته 4 هذا التحول هو أن ثمة رغبة عارمة 
كانت تمازج صاحب كل قول 4 هذه القضية 4 أن تكون منهجيته هي 
المعتمدة 4 تكييف العلاقة الجدلية بين النص والرأيء أو بين النقل 
والعقل؛ وهذا خلاف لما كان عليه الناس 2 عصر الرسالةء فقد كانت 
صدور الصحابة - رضوان الله عليهم - رحبة لا تضيق ذرعاً بمناهج 
المختلفين معهم 4 مناهج التفكير والتحليل. 


1- انظر؛ ابن عبدالبرء يوست التمري: الانتقاء 2 طضائل الثلائة الأئمة الفقهاء (بيروت, دار الكتب 


العلمية) ص24. 


2- المصدر نقسه. والصفحة ذاتها. 


إن هذا التغير 4 منهجية التعامل مع الإشكالية يعود ب4 نظرنا إلى 
تلك التطورات الفكرية والعلمية المتصاعدة والتغيرات الاجتماعية 
المتلاحقة التي طرأت على الحياة الأسلامية وأشرت ے نظرات 
المختلفين إلى المنهجيات المخالفة تأثيرا أيما تأثير. 


على أنه من الحري بالتقرير أن الظروف السياسية التي كانت 
قائمة» كان لها تأثير واضح على طريقة تعامل آهل العلم مع هذه 
الإشكالية وخاصة بعد أن قامت للمعتزلة دولة متمثلة 2 الخليفة 
عبداللّه المأمون الذي قريهم وأعلى من مكانتهم وشأنهم»ء فغدوا بعد 
- بقدرة قادر - المرجع الأول والملاذ الأساس لسائر المسائل الفكرية 
والعلمية التي عرفتها الساحة الإسلامية آنذاك. 


وانطلاقاً من المكانة التي كان يكنها المعتزلة للمنطق اليونانيء 
فقد نبدوا إلى الخليفة المأمون ترجمة جملة حسنة من كتب الفلسفة 
والمنطق 2 بدايات القرن الثالث الهجري» مما كان له أثره غير المنكور 
2 إعادة الواقع الإسلامي إثارة الإشكالية ب2 شكل إشكالية علاقة 
نقل بعقلء وعلاقة عقل بنقل. 

أجل» إن هذا التغير على مستوى الإشارة ليس أمرا اعتباطيا 
وحاشاهء ولكنه كان انعكاساً جلياً ا طراً على نظرة الساحة الإسلامية 
إلى مكانة العقل الإنساني بك فهم الوحيء وك تفعيل الواقع بتعاليمه 
وإرشاداته؛ إذ إن كتب الفقلسفة والمنطق التي ترجمت كانت تحيط 
بالمشل الإنساني هالة من التقدير والمكانة لم تكن ممهودة ب الحياة 
الإسلامية من قبل. 


ونظراً إلى انبهار كثير من علماء القرن الثالث الهجري بقوانين تلك 
الفلسفة والمنطق عنوا بإثارة المسألة من جديد» فظهرت على السطح 
مسألتا التحسين والتقبيحء هل هما عقليتان أم شرعيتان؟ ويتعبير 
آخرء هل هما نقليتان آم عقليتان؟ كما ظهرت مسألة الإصابة والتخطئة 
4 الاجتهاد» هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد فقطة 
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وزيدة القول. إن انتقال مقر الخلافة من دار الهجرة (المدينة المنورة) 
إلى بلاد الرافدين قد كان له هو الآخر أثره 2 مداهمة الحياة 
الإسلامية بجملة من القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية التي 
ما كانت دار ألهجرة تعهدهاء ولا عرفتها من قبل. 


تأسيساً على هذاء يمكننا تقرير القول بأن الإشكالية ظلت» وما 
تزال» منذ قرون تعرض وتلح على الواقع الإسلامي بے كل عصر حلّهاء 
وإراحة التاس منهاء وتختلف حدة عرضها من قرن إلى آخر, إذ إن 
إثارتها بلغ الذروة عند علماء القرنين الخامس والسادس, ولذلك فلا 
غرو أن يجد المرء أمثال الغزالي يحصر مصادر الأحکام 4 الكتاب 
والستة والإجماع والعقل. 


بل لا عجب ب أن يؤلف ابن تيمية 4 القرن الثامن الهجري كتابه 
الشهير معنونا إياه ب «درء تعارض العقل والنقل». 


ولئن مضت القرون الغابرة وشهدت الإشكالية تغيرا 2 طريقة 
عرضها نتيجة تغير الظروف الفكرية والأحوال السياسية والاجتماعية. 
غير أنه مما يجدر ذكره أن التفير ب4 بسط الإشكالية وريطها بالواقع 
الفكري والاجتماعي توقف عند القرن الثامن المجريء» ولم يطراً 
عليها أي تغيير أو تحول 4 القرون اللاحقة. 


ولهذاء قلا عجب أن يجد المرء ساحتنا الفكرية المعاصرة تعيد 
اثارة الإشكالية بالشكل الذي عرضت به من قبل دون استحضار أو 
التفات إلى التغيرات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي طرآت 
على الواقع الإسلامي المعاصر. 

ومهما يكن من أمرء فإننا ننتهي إلى تقرير القول بإن إشكالية 


العلاقة والمقارية بين النص والاجتهاد (الحديث وألرأي) التي تم 
عرضها ب4 الأشكال المذكورة يمكن إعادة بسطها اليوم بسطا منهجيا 


@ 


۶ ۶ " . 
علميًا منضبطاً وصولا إلى حل جذري لأساسهاء نعني أنه من الأولى 
أن تعرض هذه الإإشكالية على أنها إشكالية علاقة وحي بفهم بدلا 
من علاقة تقل بعقل. 


إن هذا العرض الجديد لالإشكالية ينطلق من اعتقاد بأن النقل 
والعقل ليسا بأمرين متناقضين» ولا متضادين كما قد يتصور البعض. 
ولكنهما أمران متكاملانء فائوحي» على الرغم من سمو تعاليمه 
ومضامینهء لا يكن تنزيله على أرض الواقع ما لم يصاحبه فهم دقيق 
وإدراك أصيل لمكانته ولدوره. 


وأما الفهم؛ فهو الآأخر لا سداد فيه ما لم ينطلق من تعليمات 
وإرشادات الوحي؛ إذ إنه يغدو جملة من الأوهام والتصورات التي 
تنتعشس 2 أرجاتها الأهواء والشهوات والرغبات؛ الأمر الذي يؤكد 
ضرورة العلاقة التكاملية بينهما. 


ويطبيعة الحال. لا جدال ب أن الوحي الإلهي كامل ب ذاتهء ولكن 
هذا الكمال لا يكشفه ولا يدركه إلا من رزق فهما سديدا ووعيا عميقا 
صادرا عن فطرة سوية قويمة تسنند إلى عقل سليم سديد . 


وقصارى القول: إن المقاربة بين الوحي الإلهي والفهم الإنساني له 
تظل إشكالية تتعارض 2 حلها وفكها الأفهام والألبابء ولا يخلو أي 
حل لها من تأثر بالواقع المعيش؛ الأمر الذي يدفعنا إلى تجاوز سرد 
الحلول التاريخية أو الآنية هذه الإشكالية, والدعوة إلى استفراغ 
الطاقة 4 سبيل تقديم حل ناجع معاصر لهذه الإشكاليةء وإراحة 
الخاصة والعامة من ترسباتها ومخالفاتها. 
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المبحث الثاني 
2 ظروف تشكل المنهجيات الأصولية ودلالاته المعرفية والاجتمامية 


لقد بات واضحاً فيما سبق أن المنهجيات الفكرية العلمية القديمة 
التي نشأت ب تاريخنا كانت تهدف إلى رسم علاقة موضوعية وعلمية 
بين النم والاجتهاد» أو بين النقل والمقلء كما أن هذه المنهجبات 
کانتء ولا تزالء تتباین بے طروحاتھا وتختلف بے توجهاتها بسبب 
هذه الأشكالية. 


ويما أن المنهجبات الأصولبة د تعتبر أهم منهجيات الفكر الإسلامي 
التي حاولت التركيز على ضبط هذه الإشكالية: وتقديم حلول لهاء 
لذلك؛ حر بنا تسليط الضوء عليها وعلی ظروف تشگلها مؤگدين 
منذ البداية على القول بوجود منهجيتين أساسيتين 4 الفكر الأصولي, 
وهما: المنهجية الشافعيةء والمنهجية الحنفية. 


ولئن تحولت الإشكائية من منتصف القرن الثاني الهجري من أن 
تكون إشكالية علاقة نص باجتهاد إلى علاقة نص برأيء» أو حديث 
برأي» وتشكلت المدارس الفكرية ‏ ذلك الحين لحلهاء فإن مؤرخي 
تاريخ الفكر الإسلامي يؤكدون على اعتبار المنهجية الشافمية أولى 
المنهجيات الفكرية التي حاولت ضبط هذه الإشكالية من جهةء وحلها 
من جهة تانية. 

إن إخراج التعامل مع هذه الإشكالية من دائرة عدم الاتضباط 
والتتظيم إلى دائرة منهجية علمية صارمة يعود إلى نهايات القرن 
الثاني الهجري عندما وضع الإمام الشافعي كتابه الموسوم ب «الرسالة» 
وذل ك بعد أن اطلع عن کثب على معالم المنهجية المدنية التي أرسى 
الإمام مالك قواعدهاء وأعطاها ما تستحق من رعابة وعنايةء وهو ما 
جعله ينتهي إلى توليد فقه مغاير 2 جانبه المنهجي للفقه الذي ولدته 
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منهجيات الأئمة الآخرين . وليست ثم ذرة شك بے آن الإمام الشاضعي 
قد قدر له يض ا أن يستوعب المنهجية العراقية وما ولدته من فقه 
واقعي أو افتراضيّ» بل إن الإمام الشافمي أدرك أن هذه المنهجية 
التي كانت محل رفض واتهام لدى رجالات المنهجية المدنية لا تخلو 
من جوانب صحةء ولیس كلها باطادء أو رأياً مذموماً كما كان يسمع 
ذلك 2 حلق علماء المدينة ويؤكدها له إمام دار الهجرة 4 جاساته 


وذزروسة. 


وآما المنهجيات الأخرى من منهجية أوزاعية 2 الشام» آو منهجية 
ليثية ‏ مصرء فلم تكن معا مها غائبة عن |دراك الشاضس: وقد كان 
شاهدا وحاضراً عند تلك المطارحات العلمية التي تمت بين الإمام 
مالك - إمام دار الهجرة - وإمام الديار الملصرية ليث بن سعد غير 
أن الملاحظ هو أن الإمام الشافمي بعد أن بلغ أشده وبلغ الأريعين من 
عمره»ء واستوعب خصائص جميع المنهجيات التي كانت سائدة آنذاك. 
لم يعجب بآية منهجية من تلك المنهجيات المعاصرة سواء منها المدنية 
التي ترعرع وتشبع من مبادئها وطروحاتهاء أم المنهجية العراقية التي 
ساقه قدره إلى التعرف عليه ا عن كثب. آم المنهجية المصرية التي 
دفعته الظروف السياسية ك دار السلام إلى العيش بين معتنقيها 2 
بلاد النيل» غير آنه من الملاحظ أن الإمام الشاضي اختار منهجية 
هادئة للتعامل مع هذه المنهجيات والتعبيرعن‌نقدهلهاء وخاصة ممع المنهجية 
المالكية التي كان محسوباً عليها بسبب شدة تعلقه بإمامه وشيخه. 


وبطبيعة الحال» من الحري بالتقریرے هذا المقام أن الإمام 
الشافعي كان ب2 بداية آمره متّبعاً للمنهجية المالكية. وکان سیظل 
علیها لو لم يسقه قدره إلى العراقء ثم مصر بعد. 


وعلي العموم» إن تصدي الإمام الشافضمي لتقديم منهجية جديدة 
متجاوزا کل هذه المنهجيّات المنتشرة والمسيطرة دليل ساطحٌ على حاجة 
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الامج البشريه كلها إلى المراجعة والتطوير والتمديل وريمها الاستغناءء 
ودليل أيضاً على ملازمة حالة القصور والنقصان للمناهج البشرية. 


إن الإمام الشاضمي قد وجد ب خطاب محدث البصرة عبدالرحمن 
بن مهدي ( فرصة ليوح بالتوجية الجديدة التي تستو عب المنهجيات 
بقة وتهضمها ولكنها لا تقف عندهاء وإنما تتجاوز ما تأر منها 

2 الا وال واكان والىار 


إن عمل أهل المدينة الذي حاول شيخه وإمامه إقناعه بقاعديته 
ومصدريته للأحكام لا يعدو بے نظره آن یکون مصدرا زمنياً صالحاً 
للاستثناس لا للتأاسيس والتقعيد. بل إن الاستحسان الحنفي الذي 
بذل شيخه العراقي محمد بن الحسن الشيباني ما وسعه من جهد 
بے إقناعه بمصدريته وكونه دليلا من آدلة التشريع؛ لم يكن يراه إلا 
محاولة من لدن الفقهاء 4 إضفاء شيء من الهيبة والقدسية على 
مكانة رجل العلم التي نالها ما نالها من انتكاسة وارتكاس نتيجة 
الأحوال السياسية المتةلبة القاسية التي قلبت لرجل العلم ظهر المجن, 
وهمشت الدور الأجل الذي كان يقوم به 4 المجتمع» ولهذاء لم يكن ثمة 
سبيل لإعادة الهيبة والقوة إلى رجل العلم سوىآً ن تغدو انقداحاته 
مصدراً لتوئيد الفقه الوافمي والافتراضي على حل سواء. 


وما ما كان يصدر عن فقهاء الشام ومصر من فقه معبر عن 
منهجياتهم الخاصة 4 التعامل مع الوحي الإلهيء فلم يكن شيء منها 


1-يتفق العلماء على كون رمالة ابن مهدي سبياً مباشراً لتالیف الإمام الشاقمي رسالته؛ إذ إن هذا الحدث 
بعث إلى الإمام الشاضي خطاباً يسأله عن جماة من المسائل التي كان فيها ذزاع بینه وبين بعض چیرانه 
من الملما قاجاب الشاطمي عن هذه المسائل وزاد فیها زبادة: وهذا لص الحادثة كما پروییا مومدی بن 
عبدالرحمن بن مهدي: «.. كان آيي احتجم بالبصرة. قصلي ولم يحدث وضوءٌ ضمابوه بالبصرةء وأنكروا 
عليه وكان سبب كتابه إلى الشافمي بذلك, فوجه بامسالة إلى أبي, فأبي لا يعرف ذلك الكتاب بذللد 
الخط..»ء۔ اتظر: الائتقاء؛ ص72. من الواضح أن الشافعي كان يهم بتأليف كتاب علمي منهجي أصيل. 
وليست هذه الرسالة التي وجّهها إليه ابن مهدي سبياً حقيقياً وراء تاليف هذه الرسالة.ء وإنمًا هي تندرج 
ضهن الأسباب الفكرية والاجتماعية الأخرى.. كما يتبدى ذلك من خلال إجابته على جملة من المسائل لم 


يسال عنها بتاتاً . 


غائباً عن ذاكرته. وبناءٌ على هذاء يمُكن القول إن الإمام الشافعى, 
بعد إشرافه على هذه المنهجيات وما تنطوي عليه من جوانب نقص 
وقصسورء عمد إلى وضع منهجيته الخاصة التي اكتفى فيها بحسنات 
تلك المنهجيات ب4 تصوره» وتجاوز فيها ما كان يراه ضعفاً ووهناً. 


ولا غرو أن تحظى منهجيته الفثية المستوعبة 4 بداية أمرها بقبول 
ساتر المقتنعين من رواد المنهجيات السابقةء حتى إذا ما أدرك خبراء 
المنهجيّات السابقة وأتباعها ما يترتب على التسليم بمنهجية الشاضعي 
الجديدة بحذافيرها من توليد لفقعه جديد؛ ومن مصادرة غير مكشوفة 
لجملة لا يستهان بها من فقه آئمتهم وأقوالهم. وذلك كنتيجة منطقية 
لتوهين المنهجية الشافعية الجديدة وتضعيفها القاعدة التي ولّدت 
ذلك الفقهء وتلك الفتاوى والأقوال؛ عندئذ تصدوا لهذه المنهجية. 
ونشطوا ے الدفاع عن حمی ما ورثوه من فقه وفتاوی. 


وقد كان أتباع المنهجية العراقية/ الحنفية أكثر الناس غيرة ورفضا 
وخروجا على هذه المنهجية؛ وذلك لأن الكم الذي سيصادر من فقه 
أئمتهم وفتاويهم - 2 حالة التسليم الكلي لهذه المنهجية - كان أكبر 
بكثير من ذلك الكم الذي كان سيصادر من الفقه المدني. وذلك لأن 
ما أنتجته قاعدة الاستحسان من فقه واقعي وافتراضي لا يقاس بما 
أنتجته قاعدة عمل أهل المدينة من فقه رين جله - إن لم يكن كله - 
واقعي لا افتراض فيه البتة. 


ولهذا قلا عجب أن يكون علماء المنهجية الحنفية من أوائل 
العلماء رفضاً وتصدياً لهذه المنهجيةء وقد دفع بهم هذا الرفض إلى 
البحث عن منهجية لا ثقل 4 صرامتها عن المنهجية الشافعية 
غير نهم لم یسلکوا الطريقة ذاتها التي سلكها الإمام الشافعي ك 
اكتشاف منهجیتهء ونما انکبوا على فقه آئمتهم وفتاويهم وأقوالهم» 
فاستخلصوا من بطونها قواعد وأصولا آشبه بأن تكون قواعد دفاعية 
محافظة على فقه أئمتهم السابقين. 


¢ 


وقد كان بإمكانهم استحداث منهجية أخرى تحاضظ على ذلك 
الفقه من جانب» وتتحدى المنهجية الجديدة من جانب آخرء وكان 
من الممكن أن يتحقق لهم ذلك - وخاصة لمتأخريهم - لو حاولوا أن 
يمعنوا النظر ج الأسس التي اعتمدها الشافعي 4 نقد المنهجيات 
السابقة عليه وما أنتجته تلك المنهجيات من فقه؛ إذ إن قدرة منهجية 
الشافمي على نقد مناهج السابقين لم تتم من فراغ» بل قد كان 
لعاملي الزمان والمكان دور 4 تحقيق ذلك ذانكما العاملان اللذان 
جملا من الشافعي عالماً مشرفاً على سائر مناهج التعامل مع الوحي 
الإلهي بے عصره. 


وقد كان بوسعهم لو دققوا 4 مقومات المنهجية أن يدركوا بعض 
القصور, فينفذوا من خلاله إلى نقدها أسوة بالإمام الظاهري ابن 
حزم الذي آكد أن الظاهرية أنكروا القياس استتاداً إلى ذات الحجة 
والبراهين التي أنكر بها الشافعي الاستحسان الحنفي. 


لقد كان أتباع مثل هذا السلوك العلمي الهادئ للتعامل مع ردود 
الإمام الشافعي أليق بعلماء الحنفية المتقدمين والمتأخرين, غير أله من 
المحزن أنهم اندفعوا وتغذيهم الرغبة الجامحة للدفاع عن فقه الإمام 
الأعظم بكل رخيص وغالء فعجزوا عن تأسيس منهجية تساوق برأي 
العديد من المقارنين والدارسين,ء المنهجية الشافميةء شآنهم 2 ذلك 
شأن كل المنهجيات التي تنشأ من رحم ظروف ردود الفعل وضغوط 
عوائد الواقعات والنوازل الفكرية!. 
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وأيّا ما كان الأمر, قَإِنٌ الذي لا مرية فيه هو أن موقت الإمام 
الشافعي بك منهجيته الجديدة من الاستحسان ("). بوصفه أهم ركن 
من أركان الفقه الحنفيء» له دلالات معرفية واجتماعية مهمة؛ ومن 
أهم هذه الدلالاتء آن مصسطاح الاستحسان بمعناه الأصلي - الذي 
رقضه متأخرو الحنفية - كان من أهم أسباب نشوب خلاف بين 
علمساء المدينة وعلماء المراقء وبالتخلص منه يمكن التقريب» وإزالة 
الشةة, ورأب الصدع» ولا يخفى ما بے ذلك الأمر من جمع للصصف 
الملمي الإاسلاميء وتحقيق تواصل مثمر وبناء بين المدارس الفكرية 
القائمة آنذاك. 


كما أن الحملة على الفكر الاستحساني استهدفت» آيامئذ. ضرورة 
التخفيف من غلواء الفكر الاستحساني المرن الذي أمسست دائرة 
المباحث بسبيه واسعة؛ إذ ثمة جملة من الأمور المشتبهات غدت بسبب 
النظر الاستحساني من الحلالء بل إن تعلق مسلمة الفتوح الإسلامية 
بفتاوى وأقوال أئمة الفقه الاستحساني بوشك - 4 جاتب كبير منه - آن 
يغلب على تعلّقهم بمصدري الوحي - الكتاب والسنة - فكأن الشافعي 
رام إزالة تلك الهالة التي أحيطت بشخصية الفقيه الذي لا يناقش ولا 
یسال عن دلیله إذا کان ما قاله. قاله استحساناا. 


1- بالنظر ب رسالة الإمام الشاذمي يلاحظ أن الشافمي تحامل تحاملد شديداً على قاعدة الاستحسان. 
واستخدم على غير عادته ألفاظا عنيفة ‏ التعبير عن رفضه لهذه القاعدة, وهذا بع ما قاله عن هذه 
القاعدة الحتفية: د.. باب الاستعحسان: قال: هذا كما قلت: الاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب. وامطلوب 
لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليهاء أو تشبيه على عين قائمةء وهذا يبين أن 
حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان. إذا خالف الاستحسان الخبرء والخبر من الكتاب والسثة عبن يتأخى 
معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاهء من غاب عنه ليصيبهء أو قصدء بالقياس. وأن ليس لأحد أن 
يقول إلا من جهة الاجتهاد؛ والاجتهاد ما وصقت من طلب الحق؛ فهل تجيز أنت أن يقرل الرجل؛ أمتحسن 
بغير قياس؟ فقات: لا يجوز هذا عندي - واللّه ألم - لأحد. وإنما كان لأهل العام أن يقولوا دون غيرهم 
لأن يقولوا 4 الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر ہالقیاس على الخبرء ولو جاز لأهل العقول من غير آهل 
العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خير بما يحضرهم من الاستحسان؛ وإن القرل بغير خبر ولا قياس لغير 
جائز بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا ے القياس.. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم 
الرقيق: أقم هذا العيد ولا هذه الأمةء ولا إجارة هذا العامل لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمثه 
كان متعسقا؛ فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من الال وييسر الخطأً فيه على المقام نهء والمقام عليه: 
كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف والاسثعسان. وإذما الاستحسان تلذذ.. «انظر: 
الرسالة: ص508-503 بتصرف. 
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وفضا عن هذاء فاه من شان التبرؤ من الفكر الاستحسساني 
تخفيف تلك القيود والشروط الثقيلة التي أوجب فقهاء العراق 
توافره ا 4 أخبار الآحاد قبل الاعتداد بها مصدراً لاتش ريع» لى 
الرغم من وفرة الأخبار والأحاديث بصنوفها الموضوعة والضعيفة 
والصحيحة 4 حاضرة الخلافة 4 بغداد. فإن المنهجية الحنفية لم 
تكن ترتكز عليهاء بل إنها تقدم عليها القياس طوراء وتقدم عليها 
الاستحسان أحياناء ولا يخفى ما 2 ذلك من ترجيح لكفة المعقول 
على المنقول 2 حالة وقوع تعارض بينهما. 


إن التخلصس من تلك القيود التي أثقل بها فقهاء الحنفية كاهل 
أخبار الآحادء لا بد منهء ذلك لأن تلك القيود جعلت أخبار الآحاد (1) التى 
تصح عند الحنفية كبريتا أحمر, إذ غدا من الصمب أن تسلم تلك 
الأخبار من النقدء بحيث إذا سلمت أسانيدها من النقد الخارجيء 
طإن متونها 2 الغالب الأعم لا تسلم من القدح والتعليل!. 


وتأسيساً على هذاء فإن تصنيف دليل الاستحسان الحنفي - 
والحال كذلك - ضمن الأصول الوهومة ضمان أكيد للتمهيد 2٠‏ 
تولید فقه جديد جامع بين النص والرآي» منبثق عن تقديم واضح 
للنقل على العقل ے2 حالة وقوع آدنى تعارض بينهما. 


ويهذا يتين لنا بعض من الغايات التي رام الإمام الشافعي نحقيقها 
من خلال تحامله على الفكر الاأستحساني. 


ولئن كان ذلك كذلاىء فإننا نبادر إلى تقرير القول إن تبرؤ الإمام 
الشافمى من قاعدة الاستحسان, وإعلانه نقدا عنيفا على الفقهاء 


1- اشترط الحنفية توافر شروط ثازثة ے خبر الواحد الذي يصح العمل بهء وهي: عدم عمل الراوي 
بخلاف ما رواه. وعدم كوته فيما تعم به البلوى» وعدم مخالفته للقياس والأصول الشرعية إذا كان رواية 
غير فقهية. فهذه هي شروط قبول خبر الواحد. وقد أدى التمسك بها إلى الاستفناء عن جملة من الأخبار 
4 حاضرة الخلافة ب بغداد. انظر تفاصيل هته الشروط ے: التفتازانيء مد : التلويح على اأتوضيح 
المحلي (القاهرة مطبعة الحلي؛ طبعة 1349ه) ج2؛ ص119 وما بعدها. 


المستحسنين دفع بالعديد من أساطين الفقه الحنفي وكبار محققيهم 
كالإمام الجصاص وغيره إلى البحث عن معنى جديد لمصطلح قديم. 
فلاذوا بالقول حيناً بأن الإمام الشافمي - رحمه الله تعالى - لم يم 
الاستحسان الذي كان الإمام الأعظم يقول بهء وإلا لما صدر منه ما 
صدر من استتكارء و4 هذا يقول الإمام الحنفي الجصاص ے كتابه 
الأصول ما نصه: 


«قال آبو بكر: تكلم قوم من مخالفينا 4 إبطال الاستحسان حين 
ظنوا أن الاستحسان حكم بما يشتهيه الإنسانء ويهواه» آو يلذه. ولم 
يعروا معنى قولنا 4 إطلاق لفظ الاستحسانء فاحتج بعضهم 4 إبطاله 
بقول الله تعالى * اسب آلا نس أن بتر سدّى 4 (القيامة: 36). 
وروي: آنه الذي لا يؤمر ولا ینهی؛ قال: فهذا یدل على آنه لیس لأحد 
من خاق الله تعالى آن يقول بما يستحسن,ء فإن القول بما يستحسنه 
شيء یحدثه لا علی مثال معنی سبق؛ فهذا يدل على آنه (يقصد الشافعي) 
لم يعرف معنى ما أطاقه أصجابنا من هذا اللفظ, فتعسفوا القول فيه 
من غير دراية..» (آ). 


ولاذوا 4 حين آخر بالق ول إن الاستحسان الذي تحامل عليه 
الشاضعي لا يقول به عالمٌ من العلماء خاصة علماء الحنفيةء ولذلك. 
فلا خلاف جوهرياً بين الشافعي وبين الإمام الأعظم!. 

إنني لأعجب أشد العجب من هذه التخريجات المتكلفة؛ ذلك لأنها 
لا تعدو أن تكون هربا مقصوداً من الحقيقة التاريخيةء كما لا تعدو 
أن تکون تكلا واضحاً لحمل مقاصد الأئه_ة ومرامیهم من آقوالهم 


1- اتظر: الجصاص, أحمد بن علي الرازي: الفصول به الأصول؛ دراسة وتحقيق عجيل جاسم التشمي 
(الكويت؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء طبعة ذانية 1994م) چ4 ص 226-225 . 
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۳ 8 ء 
ومرد تعجبي واس تغرابي لهذه التخريجات إلى أنه كيف يستقيم 
عقل عاقل أن يخفى على الإمام الشافعي مراد أئمة الحنفية 
بالاستحسسان الذي خالفهم فيه؟ بل ألم يناظر الإمام الشافعي الإمام 
محمدا بن الحسن الشيباني 2 المسألة الاستحسانيةة 


ألم يكن بوسع الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - 
تصحيح فهم الشافعي لرادهم بالاستحسسان؟ بل ألم يعش الإمام 
الشافعي ردحا من الزمن ب بغداد حيث الفقهاء المستحسنونة؟ ألم 
يكن الإمام الشافعي مواظباً على حضور دروس أساطين الفقه الحنفي 
عصره وخاصة الإمام محمدا بن الحسن الشيباني؟ 


اى يتفق هذا بعد مع ما كان يتمتع به الإمام الشافعي من ذكاء 
خارق وفطانة فاق ة ثئقة٩‏ كيف يقال إن الشافعي لم يكن يدرك ما بين 
القياس الجلي والقياس الخفي من علافة تبادلية بے بعض الحالات بحيث 
تقتضي الأدلة القوية ترجيح العمل بالقياس الخفي على القياس الجلي؟ 


الفروق الدقيقة قيقة بين القياس الجلي والقياس ألخفي وضرورة ترجيح 
العمل بالقياس الخفي على القياس الجلي 2 بعض الأحيان؟ 


إن منطق العلم والحكمة لا يمكن آن يقبل هذه التأويلات التي 
تزخر بها المدونات الأصولية التي عني آربابها ببيان موقف الإمام 
الشافعي من دليل الاستحسان الذي رفضهء وأارتضاه الإمام الأعظم. 
رحمهم الله جمیعا. 


ورحم الله الإمام جلال الدين الزركشيء ذقد نبه على هذا الأمر 2 
يحره» وأکد تأكيدا أن سائر التآريلات والأعذار التي صاغها زمرة من 
الحنفية المتأخرين للدفاع عن الاستحسان بمعناه الذي تركه الإمام 
الأعظم. لا يسلم كل آولئك التأآويلات» ولا تعدو أن تكون اعتداءُ 
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آبي حنيفة مراده م من الاستحسان ا ا من القهم الذي اهتدی 
¢ 
إليه متأخرو الحنفية. وهذا نص ما قاله الإمام الزركشي رحمه الله: 


«.. فاعلم آنه قد اختلفت الحنفية 2 حقيقة الاستحسان على 
أقوال:.. السابع؛ آنه مما يستحسنه المجتهد برآي نقسه وحديثه من 
غير دليل» وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسانء وهو الذي حكاه الشافعي 
عن أبي حنيفة.. وآنكره أصحاب آبي حنيفة؛ وقال الشيخ الشيرازي 
إنه الذي يصح عنه. وإليه شار الشافعي بقوله: «من استحسن فقد 
شرع»۔ وهذا مردود لأته قول 2 الشريعة بمجرد التشهي. » ومخالف 
للآية: وما الُم فيه من سىء فکمه إلى آله €(الشوری: 
10)). لكن الحنفية ينكرون هذا التفسير لما فيه من الشناعة. قلت: 
وهو الصواب ب النقل عن أبي حنيفة وقد صتّف الشافعي كتابا 
2 الأم 4 الرد على أبي حنيفة ب2 الاستحسان» وقال من جملته: 
قال أبو حنيفة ًا رد خيار المجلس بين المتابمين: أرأيت لو كانا ج 
سفينة5 فترك الحديث الصحيح بهذا التخمينء ورجع الشهود عليه. 
قال الشافعي: وأي استحسان 4 قتل مسلمين؟ وقال س الزوجين 
إذا تقاذضاء قال لها: يا زانية. فقالت: يا زان لا حدٌ ولا لعان, لأني 
أستقبح أن لاعن بينهما ثم أحدهما. قال الشافعي: وأقبح منه تعليل 
حكم الله عليهما.. وهذا صريحّ 2 أن الشافعي فهم عن أبي حنيفة 
أن مراده بالاستحسان هذاء فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك..» () 


إن اللياذ بهذه التخريجات والتآويلات المتكلفة نخالها من العوامل 
التي أضرت بالعقلية الحنفية التي كانت ذات يوم وثابة م متقدة وحادة 
ودفضع أولئك المتأآخرين الذي هالهم الحملة على الفكر الاستحساني 
إلى أاستبدال تلك العقلية بعقلية دطاعية غلب عليها بعد البحث 


1- انظر: بدر الدين الزركشي: البحر المحيط ے أصول الفقه بتحقيق عدد من الملماء: الكويتء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء طيعة ثائية 1992. چ6 ص94 (باختصار), 
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عن السبل الممكنة للدفاع عن اجتهادات الأئمة والحفاظ عليها كما 
ترکوها الأمر الذي أبعد عن الفقه الحنفي الإبداعية والابتكار الذي 
ظل ملازماً له عند نشأته على يدي الإمام الأعظم - رحمه الله - 
فلقد كان هذا الفقه - والتاريخ خير شاهد - 2 بداية آمره أنشط فقه 
عرفته الساحة الإسلامية ب4 القرن الثاني الهجريء وأقدر فقه على 
مجابهة مستجدات العصر وذوازله الفكرية والسياسية والاجتماعية؛ ويعد 
الفكر الاستحساني - 4 واقع الأمر - من إبداعات هذا الفقه وإشراقاته. 


بل إن انتهاج متأخري الحنفية منهجية ردة فعلء والدفاع المستميت 
عما تركه الجيل الأول من فقهاء الحنفية من اجتهادات. جعل قاعدة 
الاستحسان العريقة بمفهومه الأصيل بقضى عليه قضاء مبرماء 
ويخرج - عنوة - من المنهجية الاستدلالية الحنفية امحكمة!. 


وما كان لهؤلاء المتأخرين من علماء الحنفية كالإمام الجصاص 
والكرخي وغيرهم ليحولوا هذا الفكر الإبداعي الخلاق إلى فكر 
دفاعي متوجس! ما كان لهم ليفعلوا ذلك لو أنهم وعوا غاية الشافعي 
ك نقده القاعدة الاستحسائية الناجعة القادرة على مواجهة مستجدات 
الحياة وقضاياها المتجددة ما دامت قاعدة يوظفها ذلك العالم المجتهد 
المتشبع من مقاصد الشرع وأسراره! وما کان لهم لیسلکوا 4ے وضعهم 
منهجيتهم مسلك ألدفاع عن طريق تفريغ القاعدة الاستحسانية من 
الحمولة العلمية الرصينة التي صاغها الإمام الأعظم - رحمه الله 
تمالى - وأرادها أن تكون قاعدة تنضاف إلى القياس والإجماع؛ بل 
أرادها أن تكون قاعدة تحول دون غلواء القياس!. 


ولئن نحقق للإمام الشافعي ما رامه من نقد ونقض للفكر 
الاستحساني» فان ذات النقد والنقض يمس قاعدة شبيهة بقاعدة 
الاستحسان, إنها القاعدة الموسومة بقاعدة الاستصلاح أو دليل 
المصلحة المرسلة. فالاعتداد بقاعدية هذا الدليل يقوم على افتراض 
وجود حوادث غير منصوص على حكمهاء وهو ما ينتج عنه ضرورة 
القول بعدم استيعاب النصوص جميع مرافق حياة الفرد والجماعة. 
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ولا يخفى ما 2 هذه النتيجة من نظر ونقد لا يمكن للمنهجية 
الشافعية الفتية قبولها أو الاعتداد بهاء ذلك لأن ثمة آية بل 
آيات من الذكر الحكيم تقرر بأن لكل نازلة تنزل بالمسلمين حكما 
لله علمه من علمهء وجهله من جهله مصداقاً لقوله جل شانه 


اندو ات طت يطیر جنا ناح حی ال اتاک 


رطان انتب نشی نی رھم درو ر4 
اکم 8). وتأكيدا لهذا المبدأء انتهى الإمام الشافمي 2 رسالته 
الغراء إلى تقرير القول: 
« .. فليست تن زل بأحد من أهل دين نازلة إلا و كتاب الله دليل 
علی سبیل الهدی فیها..» (). ویقول 2 موضع آخر:« .. کل ما نزل 
بمسلم؛ » ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلائة موجودة. )2, 


بل إن النقد الموجه إلى قاعدة الاستحسان يمس أيضا قاعدة عمل 
أهل المدينة عند فقهاء المالكيةء ولهذاء لثم يكن من عجب أن تكون نظرة 
الإإمام الشافمي إلى هذه القاعدة هي الأخرى نظرة رفض ونقد ر 
ونقض للظن؛ وتوصضصيح لحألة تأريخية ولی جل خصاتٹصهاء ور 
المنهج العلمي السديد تجنب کلا الأمرين وعدم التعلق بهما. 


وفضلا عن هذاء فإن الإمام الشافعي - رحمه اله - کان یری أن 

المدينة المنورة - حرسها الله وحماها - ما کان لھا لت توعب جميع 
تصوص السنة النبوية الشريقة؛ ؛ أذ إن عددا غير يسير من الصحابة 
- رضوان الله عليهم تعالى - غادروها عشية لحاق المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بالرفيق الأعلىء واستوطنوا غيرها من المدن المجاورة 
كالكوفة والبصرة وبغداد؛ وحملوا معهم الشيء الكثير من علم ألنبوة. 
وهو ما يعني أنه من المتعذر أن يقطع امرؤ بحصر علم النبوة3 
المدينةء بل لا يمكن لامرئ أن يزعم بأآن آهل المدينة وحدهم الذين 
يدركون جميع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


1- اتظر: الشافمي: الرسالة بتحقيق أحمد شاكر (القاهرة, دار الثرات. طبعة ثانية لعام 1979م) ص20. 
2- المصدر تقسه ص 477. 
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وبناء على هذاء فليس من سديد الرآي ولا من وجيه القول عدم 
الاعتداد بتلك النصوص المتضافرة التي حملها الأصحاب - رضوان 
الله تعالى عليهم - خارج المدينة. بل ليس من حصيف النظر اعتبار 
عمل المدينة مصدراً مستقلاً من مصادر التقعيد الأصوليء أو اعتباره 
مصدراً مصححا لفيره من المصادر التي يستقى منه أحكام الشرع 
الحنيف ما دامت نصوص الوحي أوسع وأكبر من أن تنحصر 2 
المتوافر منها 4 مدينة المختار صلى الله عليه وسلم. 


إن اتخاذ عمل آهل المدينة المنورة مصدراً مصححاً لأخبار الآحاد 
ولغيره من المصادر التبعيةء مقتضاه ضرورة الاستفناء عن جملة كبيرة 
من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي خرجت مع من خرج 
من الصحابة - رضوان الله عليهم - من المدينة سواء من أجل تجارة 
أم من أجل مأرب آخرء وضلا عن ذلك فإن الاعتقاد بمصدرية 
عمل أهل المدينة ومركزيته 2 الذهنية الإسلامية قد كان له دور ب2 
الاختلاف الذي دب بين علماء العراق وعلماء المدينة من جهةء وبين 
علماء المدينة وعلماء مصر من جهة آخرى. 


ولذلك: فإن مصادرة هذه القاعدة بحمولتها الالكية والاستفناء 
عنها بك المنهجية الجديدة كان ذلك يعد 4 تلك المرحلة سبيلا من 
السبل الناجعة ے2 تقريب الشفةء وج تخفيف حدة الخلاف والنزاعء 
والصدور عن منهجية موحدة 2 التعامل مع نصوص الوحي كتابا وسنةٌ. 

كما أن الاستغناء عنها ينتج عنه تجاوز ذلك الكم من الفقه الذي 
ولدته هذه القاعدة المالكية. وبذلك يصفى الفقه المالكي من كثير من 
الآراء الفقهية التى انطاقت من هذه القاعدة. 


على أن نقد الإمام الشافعي لقاعدة عمل آهل المدينة اتسم بشيء 
من الخفة وألهدوء والتقدية اليناءةء ومرأعاة مقام إمامه إمام دار 
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الهجرة؛إذ إنه تجنب استخدام الألفاظ الثقيلة العنيفة التي استخدمها عند 


.. قال؛ :لست أقول ولا أحد من أهل العلم «هذا مجتمع عليه» إلا 
لا لای عا أبداً إلا ما قاله لك وحکاه عمن قبله كالظهر أربع,. 
وكتحريم الخمر وما أشبه هذاء وقد أجده (يقصد الإمام مالکاً) يقول 
«المجمع عملی4» وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه, 
وأجد عامة أهل اليلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه..» (1). 


بطبيمة الحالء إِنْ التظر الحصيف بك هذه العبارة الرشيقة التي 
صاغها الإمام الشاضعي احتجاجاً على قاعدة عمل أهل المدينة التي 
أعلى إمامه - إمام دار الهجرة - من شأنهاء لا يمكن الاعتداد بها 2 
النظرة الشافمية استتاداً إلى عدم توافر صفة الإجماع المدني ب4 تلك 
الإجماعات المالكية بصورة دقيقةء ذلك لأنه ليس كل آهل المدينة كانوا 
يجمعون على ما كان يسميه إمامه إجماع أهل المدينةء بل لقد كان 2 
المدينة - بناء على معرفته بأهل المدينة - زمرة من أهل العلم لم يكن 
إمامه يعتد بخلافهم معه؛ ولم يكن يعدهم 4 عداد أهل العلم الذين 
يتوقف على موافقتهم انعقاد إجماع أهل المدينةء والحال أن آولئك 
العلماء كان ينبغي - بك نظر الشافعي - أن يعتد بخلافهم ولا يمكن 
اعتبار الإجماع صحیحاً مع خلافهم!. 


على آنه من الحري بنا آن نبادر إلى تقري يرالقول ل إن الإمام الشافعي 
لم يرم من عبارته وصف إمامه بادعاء وإنما أراد أن يعبر عن عدم 
اتفاقه مع إمامه 4 المعايير التي وضعها للاعتداد بعالمية علماء أهل 
المدينةء فنتج عن ذلك إخراج عدد من أهل العلم من دائرة العلماء 
الذين يعتد بخلافهم. وقد كان الإمام الشاضعي يرى أن آولئك الذين 
لم یکن إمامه يعتبرهم علماءء کانوا علماء» لا يمكن لإجماع صحجيح 


1 اتظر: الرسالة - مرجم سايق - م534 - 535 باختصار. 


© 


أن ينقد مح خلافهم» بل إن خلافهم معتبر: ويتعذر معه انعقاد آي 


وصفوة القول: يمكن الخلوص من هذا التحليل المعر4 لتشكل 
المنهجيات الأصولية عامة إلى جملة من الأبعاد الفكرية والدلالات 
الاجتماعية. من أهمها: 


أولً: إن ما قام به الإمام الشافعي يعد 2 منطق أهل العلم بمناهج 
الأفكار تصفية منهجيةء ومراجعة نقدية علمية لافقه التقليدي الذي 
تركه الأئمة السابقونء حيث إنه تجاوز ے2 نقده العلمي الرزين الرصين 
نقد الفقه» وبدلاً من ذلك لجا إلى نقد الأساس الذي أنتج ذلك الفقه. 
كما لاذ بنقض القواعد التي يقوم عليها ذلك البناء الفقهي العريض. 
وهو ما يعني آن الاستفناء عن تلك القواعد استفناء مباشرٌ عن البناء 
الفقهي القائم عليها. 


إن هسذه المنهجية 2 التعامل مع الأفكار و الاجتهادات والاراء 
القديمة تعد منهجية دقيقة يمكن الاستفادة منها 3 : تحقیق ما يسعی 
إليه المنادون إلى تجديد الفقه الإسلامي بجميع مدارسه بما فيه 
الفقه الشافمي نفسه الذي لا يثبغي له أن يسمو على النقد والمراجعة 
شأنه 4 ذلك شأن كل فقه يمتبر نتاجاً منهجية معبنة من المنهجيات. 


ثانياً: إن تحقيق مثل ما حققه الشافعي بمنهجيته الجديدة ليس 
بالأمر المسير 24 شيء. وخاصة بعد أن توقف العطاء الفقهي الثري 
ل تاريخنا الإسلامي منذ أن دونت المذاهب» وأقرّت الأصول مع نهاية 
القرن الرابع الهجري وكل ما يمكن فعله هو إعادة الروح التجديدية بج 
النظرة إلى المنهجيات الأصوليةء وذلك من خلال تفهم ظروف نشاة 
القول بالأدلة التي عدت 2 فترة من فترات تاريخنا آدلة تشريمية 
للأحكام الفقهية بحيث يعاد الثظر العلمي النقدي الحصيف ي تلك 
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الأدلة سعياً إلى تطوير العديد من تلك الأدلةء وتجريدها من جملة 
الشروط التي قيّدت بهاء وسعياً إلى الاستغناء ما غدا اليوم دليلا غير 
قادر على إنتاج فقه جديد قادر على ترشيد الواقع المعاصرء وتسديد 
الحياة الإسلامية بتعاليم الدين الخالدة. 


ثالشاً: إن الإبقاء على المنهجيات الأصولية كما ورشاها عن الإمام 
الشافعي وعن علماء القرون الرابع والخامس والتامن الغابرة اعتراف 
صارخ بعدم الاعتداد بعامل الزمان والمكان وأثرهما ب3 تشكل 
الأفكار والمنهجيات» كما يعد ذلك تغييبا مقصودا للظروف الفكرية 
والاجتماعية والسياسية التي تؤثر 4 الأفكار والآراء. ولا منقذ للأمة 
مما هي وأقعة فيه من خذلان معمرك» ونجش علمي ما لم تتعهد 
مناهج تفكيرهاء ومنابع اجتهاداتها - عدا الكتاب والسنة - بالمراجعة 
الداثبة والتحقيق المتكرر قصد الارتقاء بها وتطويرها ما كان منها 
قابلا للتطوير. 

بل لا أمل مرجواً 4 تبوؤ هذه الأمة مكانة القيادة والريادة ما لم 
تستعن 2 تحقيق ذلك كله بسائر الأدوات المعرفية المعينة على فهم 
واقعهاء وعلى تطويع ذلك الراقع بتعاليم دينها القويم 

رابعاً: إن قواعد بمنزلة الاستحسان أو عمل أهل المدينة أو سد 
الذرائع أو غيرها من الأدلة لم تعرفها الساحة العلمية والواقع 
الاجتماعي يوم أن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حاضرا بين 
آظهر الصحابة - رضي الله عنهم - بل إن الصحابة أنفسهم لم 
يخوضوا 2 هذه القضايا خوضاً صريحاًء وإنما نشا القول بهذه 
الأدلة وغيرها من الأدلة المختلف فيها نتيجة التطورات والتفيرات 
التي صاحبت تواض مسلمة الفتوح الإسلامية على حاضرة الخلافة 
وما حولهاء ولهذا قإن ثمة ضرورة إلى الملضي قدّما ب مراجعة 
المنهجيات الأصولية 4 ضوء الظروف والتحديات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية المثجددة بتجدد الزمان والمكان. 
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خامساً: إن التركيز على تجديد النظر 2 المنهجيات الأصولية 
وخاصة قواعدها الاجتهادية التي انبثق عنها النتاج الفقهي الغزير 
يكاد أن يكون السبيل الأوفق 2 مراجعة المدونات الفقهية القديمة. 
ويكاد أن يحقق الهدف المرجو من التجديد بدلا من التجديدات 
الجزئية العشوائية التي يعني بها كثير من دعاة تجديد الفقه 
الإسلامي 2 عالمنا المعاصر, والحال أن الفقه الإسلامي 2 واقع 
آمره إتتاج للمنهجيات الأصوليةء ولا تجديد مأم ولا فيه ما لم يتم 
التجديد على مستوى الأصول والقواعد التي ولدت ذلك الكم من 
الفتاوى والأقوال التي تحولت فيما بعد إلى مدونات فقهية. 


وبهذا تتبين لنا ظروف تشكل المنهجيات الأصولية ودلالاتها المعرفية 
والاجتماعيةء واعتباراً بأن الساحة الفكرية الإسلامية استقرت على 
الاعتداد بمنهجيتين رثيس يتين بحس بانهما المنهجيتبن اللتين تمثلان 
المنهجيات الأصوليةء لذلك. فإننا نرى أن نسلط الضوء على السير 
الاستدلالي الذي تم على أساسه تشكل هاتين ا لمنهجيتين سعياً إلى 
الوقوف على آثر ذلك على إمكانية تجديد هاتين المتهجيتين والارتقاء 
بهما لتغفدوا منهجيتين قادرتين على مد العقل المسلم المعاصر بما 
يحتاجه من مناعات فكرية رصينة يتمكن بها من التصدي لستجداتثت 
الحياة ونوازلها الفكرية والسياسية والاجتماعية. فهلم بنا إلى المبحث 
التالى.. 


المحث الثائث 
السيرالاستدلالي للمنهجيات الأصوليّة بين الاستقراء والاستنباط 


إن تقعيد القواعد الكلية وتأصيل الأصول العامة عملية لا تخلو من 
أن تنبثق عن عملية استقرائية تقوم على تصفح وتتبع جزئيات كثيرة 
ات ا فا 1 تنبثق عن عملية اسستنباطية تقوم 
على ملاحظة العلائق والوشائج بين جملة من القضايا المتشابهة قصد 
التوصل إلى قاعدة كلية جامعة بين شتات من الموضوعات المختافة. 


إن الاستدلال الاستقرائي 2 صورته الكلية انطلاق من الجزئيات/ 
الخاص نحو الكليات/ العام؛ وأما الاستدلال الاستنباطى. فانطلاق 
¢ .ء . 5 
يراد بالاستدلال الاستتياطي عند الإمام الصدر رحمه اللّه: 


«.. كل اسستدلال لا تكبر نتيجة المقدمات التي تكون منها ذلك 
الاستدلال. ففي كل دليل استنباطي تجيء النثيجة دائمة مساوية أو 
أصغر من مقدماتهاء فيقال مثلا: محمد إنسانء» وكل إنسان يموت 
فمحمد يموت.. (وآما الاستدلال الاستقرائي» فيراد به) كل استدلال 
تجيء النتيجة فيه آكبر من المقدمات التي ساهمت ب تكوين ذلك 
الاستدلال فيقال: هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارةء وثلك 
تتمدد بالحرارةء وهذه القطعة الثالثة تتمدد بالحرارة آيضاً إذاً 
كل حديد يتمدد بالحرارة.. وهذه النتيجة أكبر من المقدمات؛ لأن 
المقدمات لم تتناول إلا كمية محدودة من قطع الحديد: ثلاث أو أربع.. 
بينما النتيجة تناولت كل حديدء وحكمت آنه يتمدد بالحرارة وبذلك 
شملت القطع الحديدية التي لم تدخل ب المقدمات, ولم يجر عليها 
الفحص..» ف «السير القكري 2 الدليل الاستقرائي معاكس للسير 
بے الدليل الاستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسية. فبينما يسير 
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عادة مسر الدليل لاقرات - خلافاً لذلك - من الخاص إلى 
العاح..» (). 


وعلى العموم» حري بنا - بعد تفهمنا الظروف التي نش أت فيها 
لمنهجيات الأصرلية - تأصيل القول 4 الخطوات الإجرائية التي 
سلكها مؤسسو هذه المنهجيات بغية معرفة طبائع هذه المنهجيات من 
أن تكون منهجيات استقرائية أو أن تكون منهجيات استتباطية من 
جهةء وبفية التماس خطوات إجرائية معاصرة يعتمد عليها 2 توليد 
منهجية أصولئية شاهدة من جهة أخرى. 

الفقرة الأولى: المنهجية الشافعية منهجية استقرائية: 

من المعلوم تاريخيا بأن المنهجية الشافعية تعد أولى المنهجيات 
الأصولية نشاة بل تاريخنا الإسلامي» فكتاب الرسالة الذي كتبه 
الشاضي ے2 بغداد ما بين عام 198-196ه. بناءَ على طلب من 
محدث البصرة الإمام عبدالرحمن بن مهديء وهو أول مصنف وصل 


إلينا 2 علم الأصولء والذي يطالع 2 هذا السفر النفيس يجد أن 
مؤلفه قد سلك بے تقعيده القواعد الأصولية مسلك استقراء آحاد 


نصوص الکتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة أستقراء يمكن وصفه 
جانبه القرآني بالاستر راء شبه الام من حي اللفظل ومن حيث 


ولكون لنصوصه معدودة ومحصورة 2 هصحف . 
وأما استقر ستقراؤه لنصوص السنة النبوية الشريفةء فقد كان استقرا 
ناقصا: وذلك لعدم توافر جميع صوص السنة 2 سضر واحد: ولتعدر 


1- لزيد من التوضيح والتأصيل يراجم: محمد باقر الصدر, الأسس المنطقية للاستقراء (بيروت دار 


التمارف للمطبوعات. طبعة رابمة 1982م( ص5 - 6 باختصار. 


معرفة جميع السنة لأحد من البشر لوفرتها وكذرتها. وقد اكتقى 
بما صح عنده من الستنء وما وصل إليه منهاء وحاول آن كمل هذا 
الجانب باتخاذ النظرة الكلية إلى السنة بوصفها تبيانا للقرآن لا 
يمكن لص حيحها أن يتعارض مع نصوص الكتاب» لأن المبين (السنة 
او لا يمكن أن يت ارض معا لمبيّن (القرآن الكريم) على الإطلاق, 
ستقراء المببْن استقراءٌ متمكناً يورث المرء شيا من الظن الغالب بك 
عدم مخالفة ما لم يطلع عليه للمتواطر بين يديه من النصوص. 


إن استقراء نصوص الكتاب والسنة استقراءء وملاحظة العلائق 
الد لدقيقة بين الآيات بعضها ببعض؛ وبين السور بعضها ببعض؛» وبين 
الآيات والأحاديث قد اتخذه الشافعي أساساً للتقعيد؛ ويمكن للمرء 
أن يلاحظ هذا التوجه الاستقرا قرائي لأنصوص الكتاب والسنة من خلال 
توس الإمام القافعي وإكثاره من سرد الأمثلة والأدلة لإثبات القواعد 
التي كان يقعدهاء ويؤصلهاء حيث كان يعنى بإيراد جملة من النصوص 
القرآنية والحديثية للدلالة على سلامة تلك القواعد وصحتهاء وهو 
ما يجمل القارئ المتسرع يمل من قراءة الكتاب لكثرة الشواهد والأمظة 
التطبيقية لكل القراعد الأصولية. 


بل إن المرء ليجده بے بعض الأحيان يستغرق صفحات طوالا للتدليل 
على صحة القاعدة؛ وهو ما يؤكد حرصه البالغ على أن تغدو القاعدة 
قاغدة مستفادة من تصوص الكتاب والسنة. 


إن هذا التوسح 2 ضرب الأمظة وإيراد الشواهد القرآنية والحديثية 
قد کان مقصوداً 4 ذاته» إذ يكاد أن يكون الضمان الأكيد لإثبات 
صحة القاعدة الأصولية التي يۇصلھاء »ويراها أهلا للاتباع عند إرادة 
فهم نصوص الوحي كتاباً وسنة؛ ولكن يمكن للمرء أن يلاحظ 4 صنع 
الشافمي نزعة الإعراض عن الاستشهاد بأقوال الأئمة السابقين عايه 
للدلالة على صحة القاعدة أو سلامتها. 
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ولن يفلح المرء مهما حاول أن يعثر على قاعدة استشهد على صحتها 
بفتوی من فتاوى الأئمةء أو بقول من أقوالهم على الرغم من توافر كم 
هائل من فتاوى الحنفية والمالكية بين أيدي الناس ب2 ذلك الزمان؛ 
ولكنه (الإمام الشافعي) تجاهل ذلك الكم, وعمد إلى تقعيد قواعد 
تمس الأسس والمناهج التي أنتجت تلك المدونات الفقهية المنتشرة 2 
بغداد و الحجاز وج غيرهما من مقار الأئمة المعروفين. 


إن إبعاد الشافعي أقوال الأئمة السابقين وفتاواهم من داثرة 
الاستشهاد والتقعيد الأصولي» واكتفاءء باستقراء نصوص الوحى - 
كتاباً وستَّةٌ - إيماءٌ منه إلى ضرورة الإنطلاق من فهم النص الشرعي 
من النص الشرعي ذاته» وعدم الاتكاء على أفهام الرجال ومناهج 
تفكيرهم المتآثرة بظروفهم الفكرية والسياسية والاجتماعية. 


فما فهمه الأئمة السابقون عليه لا يعدو 4 نظره من أن يكون 
قابا للتجاوز والاستغناء بل يمكن بناء فهم جديد لم يهتد إليه أحد 
من السابقين؛ وذلك لأن الأفهام انى كان مصدرها تتأثر بظروف 
أصحابها ومواقمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. 


ولئن تجاهل الشافمي ے2 تقعيده القواعد الأصولية الاستشهاد 
بفتاوى السابقين وأقوال الأئمة الأوائل. فإن هذا التجاهل لما يحظ 
بقراءة معرفية لأسبابها ودوافعهاء وهو جديرٌ بذلك كل الجدارة. 


وعليهء فإن الأمر الجلي من صنيع الشاضي 2 هذا الاستقراء 
هو كونه هادفاً من وضعه رسالته إلى أن يجعل منها مقدمة لتوليد 
فقه جدید لا يضزه آلا بعرفه سابقوه» ولا يضيره أن يكون مخالفاً ما 
عرفوه واعتنقوه واعة عتقدوه» وقد برهن على هذا التوجه التصحيحي مسار 
الفقه الإسلامي عندما وضع كتابه الشهير الام - بعد الرسالة - - قاصداً 
بذلك ثنزيل المنهجية الأصولية الجديدة وترجمتها واقع عملي 


0 


ملموس عن طریق تولید فقه جدید عرف بعد وطاته بالققه الشافعيء 
و4 هذايقول الشيخ المرحوم الإمام أبو زهرة واصفاً ما قام به 
الشافعى بأنّه هدف من تأليفه الرسالة وغيرها من كتبه: 


«.. أن يكون علم الأصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآراء 
من غير الصحيح »ون یکون قانونا كليًا تجب معرفته» ومراعاته عند 
استنباط الأحكام 4 آي عصر من العصور. ولقد استخدم هذا المنهج 
4 مناقشة آراء الفقهاء التي وجدها بين يديه شائعة فاشيةء فناقش 
به آراء الإمام مالك 2 كتابه اختلاف مالك» وناقش آراء العراقيين. 
ووزن به كتاب الأوزاعي» والرد عليه الذي كتبه آبو يوسف. وبذلك 
أخضم الآراء الفقهية لحكمة هذا المقياس.. ولقد قيد نقفسه بهذا 
المنهاج فلم يخرج عنه قيد أنملةء وبذلك كانت أصوله هذه هي أصول 
مذهبه أيضا لا على أذها نها دفاع عن مذهبه» بل لأنه قبل آن يخرج على 
الناس بهذا المذهب ك العراق ومصر قد وضع ثلك الضوابط المحكمة 
وسار على مناهجها..» (1), 


وفضلا عن هذاء فإنه قصد من وراء وضعه الكتاب مراجعة جملة 
من الأراء والأحكام الفقهية 4 مدونات الحنفية والمالكية والليثية 
والأوزاعية: وتجاوز ما يتضمنه فقه أولئك من قصور ونقص. 


ولهذاء فلم يكن ثمة عجبٌ أن يعاني الشافعي بعض العناء من أتباع 
المذاهب السابقة عليهء فذلك آمرٌ طبيمي 2 مسأالة بهذا المستوى من 
التغي ير الجذري والإعراض عن بعض الاجتهادات والأفكار المتمكنة 
2 نفوس آريابها. 


e 8‏ 
تأسيسا على ما سبقء» فإنه يمكن القول إن المنهجية التي وضعها 


1- اتظر: محمد آبو زهرة؛ أصول الفقه (القاعرة, دار الفكر المريي» يدون تاريخ) ص16 وما بعدها. 
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اللفظ والمعنى العام فقطء واستقراء ناقص للنص النيوي المتوافر لديه 
4 تيت هذه المنهجية . كما اأعتمدت 4 صياغة القواعد الوص اة 
على المعرفة اللغوية التي كان ب يتمتع بها الشافمي والتي جعلت منه 
عالماً لفوياً قديراً على حسسن الصياغة والضبط والدفة 4 جعل تلك 
القواعد معبرة ة تمبيراً حسناً عن مرماه ومقصوده من المتهجية. 


وبطبيعة الحال لم يضت الشافعي استخدام الحجج والبراهين 
العقلية 2 إثبات صحة قواعد منهجيتهء ولكنه لم يستعن 4 تحقيق 
ذلك بما عرف بالقوانين المنطقية التي وفدت إلى الديار الإسلامية عن 
طريق ترجمة كتب الفلسفة اليونانية ب4 عهد الخليفة العباسي المأمون 
بن هارون الربشيد . ولئن وجد المرء علماء الكلام بعد وفاة الشافعي 
يلوذون بمنهجيته 2 الدفاع عن مقرراتهم العقلية. فليس ذلك عائدا 
إلى كون الشافعي ممن تأثر بالفلسفة اليونانية أو بالمنطق اليوناني» بل 
أبى الشافعي إلا أن يستقي سس فكره ومناهج تفكيره من خلال نصوص 
كتاب ريه وستّة نبيه الكريم» وقوانين لسان العرب ومعهوداته. 


وصفوة القول: إن المنهجية الأصولية التي أرسى الشافعي قواعدها 
لتكون منهجية لفهم الدين لم يقصد منها أن تغدو أصولا تسويغية 
لأقوال آئمة المذاهب السابقين عليهء ولا رام منها الدفاع عن آراء 
من سبقه من العلماء وإنما استهدف وضع منهجية يستعان بها ب2 
فهم تعاليم الدينء و2 تطويع الواقع الإنساني بتلك التعاليم ل كل 
زمان ومكانء ولئن جاز القولء فإننا نستطيع أن نقول إن منهجيته 
تفيّت وضع إطار نظري كلي آخ ر للملاقة الجدلية بين النقل والمقل 
والتي يمكن اعتبارها علاقة تكامل وترابطء لا يتبفي لص حيحهما 
وصريحهما أن يتعارضا آو يتناقضا. وما افتعل من فرضية التناقض 
أو التضارب بينهم لا يخلو من آن يكون محض تخمين وظن لا ينبغي 


الانطلاق منه البتة. 


الفقرة الثائية: المنهجية الحنفية منهجية استنباطية: 


وهکذا مرت الأعوام وانقضست المقود والمنهجية الشاضية التي 
أنتجت فقهاً عرف بعد بالفقه الشاطعيء» تتريع وتتقدم؛ وترك خان 
كثير من التاس المذهب الحنفي والمالكي والأوزاعي والليثيء وقبل 
أقول شمس القرن الثالث الهجريء أحسن بذلك العديد من الغیارى 
من رجالات وأساطين المذهب الحنفيء فلجؤوا إلى مدونات أتمتهم. 
واستقرؤوا فتاوى آئمتهم واجتهاداتهم المختلفة بغية العثور على ردود 
علمية ناجعة قادرة على تحدي الفقه الجديد الذي دونه الإمام 
الشافعي بناء على القواعد الأصولية التي صاغها وابتكرها. 


غير أن أولئك العلماء الذين نمت على سواعدهم المنهجية الحنفية 
تجاوزوا السير الاستقرائي لآحاد نصوص الكتاب الكريم والسنة 
النبوية الشريفة؛ وقوانين اللغة العربية ومعهوداتهاء ولاذوا بالسير 
الاستنياطي من فتاوى واجتهادات أئمتهم. فم اغوا قواعد أصولية 
من ثنايا تلك الفتاوى والأقضية والاجتهادات. 


فإذا كان الشافعي قد أعتمد 2 تقعيده القواعد الأصولية علی 
المنهجية الاستقرائية التي د تقوم على تتبع م آحاد النصوص كتابا وة 
ثم اسستخراج القواعد منها فإ العلماء الأحناف - كما آسلفت - لم 
يروا 2 هذه المنهجية ما يشفي غليلهم, ولم يرق لهم بتاتاً » بل وجدوا 
ج هذه المنهجية هدماً ا بناه كبار علمائهم من فقهء وأحسوا أن هذه 
المنهجية الشافعية لا تعدو أن تكون مصادرة لذل كف الكم الهائل من 
الأقوال والفتاوى والاآراء الفقهية. 


ولهذا لاذوا بمنهجية مغايرة تقوم على استنباط القواعد الأصولية 
من الفتاوى والأقوال الفقهية التي دؤنها الأئمة, والتي خيل إليهم 
کونها صادرة عن فهم مكين وسديد لنصوص الوحي كتابا وسنه. 
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لقد رأى عاماء الحنفية الذين آتوا بعد الشافعي أن الانطلاق من 
فتاوى الأئمة وآرائهم الاجتهادية 4 تقعيد القواعد وتأاصيل الأصول 
هو الذي ينبغقي اعتماده والصدور عنه احتراما لأولئك المظامء 
وتقديرا لتلكم الجهود الجبارة التي بذلوها 2 صياغة الفتاوى والآراء 
والاجتهاداث. 


وبناءٌ على هذه الاعتبارات وغيرهاء خلص واضعو المنهجية الحنفية 
إلى تبني منهجية مغايرة تقوم على استتباط القواعد الأصولية من 
الفروع الفقهية بحيث إذا لاح 4 الأفق تعارطض. أي ثعارض بين 
القاعدة الأصولية (الحنفية) والفرع الفقهيء» فإن فك الاشتباك ودفع 
التعارضن بينهما يتم على حساب القاعدة الأصولية بحتمية منطق 
المنهجية الذي يقوم على ضرورة تعديل القاعدةء وتحويرها لتفدو 
- بعد إجراء تعديلات عليها - متماشية مع الفرع الفقهي الأقدم 
تدويناًء والأولى تقديماً وترجيحاء وقد أكد هذا السير الاستنباطي 
منهجية الحنفية العالم الأصولي المحقق الدكتور أحمد شلبي حيث 
قال ما نصه: 


«.. وآما الحنفيةء فكانت طريقتهم استنباطية يضعون من القواعد 
ما يعتقدون آن آئمتهم ساروا عليها 2 اجتهادهم حيث لم يترك لهم 
أولئك الأئمة قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه؛ 
وإنما ورثوهم بعض قواعد منشورة ب2 ثنايا الفروع؛ فعمدوا إلى تلك 
الفروع يؤلفونها إلى مجاميع يوجد بينها التشابهء ثم پستتبطون منها 
القواعد والضوابط لتكون سلاحاً لهم حبن الجدل والمناظرة, ومون 
لهم على استنباط آحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم 
ے اجتهاداتهم السابقة... (1) 


1- انظر: أحمد شابي: أصول الفقه الإسلامي (بيروت. دأر النوضة العريية. طيعة عام 1986م) ج1 ص40 


وما بعدها. 


لئن انلحعصرت مصادر الاستشهاد على صحة القواعد الأصولية 
المستنبطة التي انحصرت بے المنهجية الشافية 4 نصوص القرآن 
والسنةء وقوانين اللغة العرييةء قإن هذه المصادر انحصرت 2 المنهجية 
الحنفية بے أقوال الأئمة وفتاواهم» ولم يخرجوا عنها إلى غيرها إلا 
نادرأًء وقد ترتب على هذا التوجه الجديد 2 الاستشهاد على صحة 
القواعمد الأصولية أن تميّزت مدوناتهم الأصولية بوفرة الشواهد 
والأمثلة الفقهية على القواعد الأصولية العتمدة لديهم» وقد انبهر 
خلق کثیر بهذا التوسع ب سرد الأمثلة الفقهية, واعتبروه ميزة ك 
امنهجية الحنفية! والحال أن هذا التوسع كان - 4 واقع الأمر - آمراً 
مقصوداً 4 ذأته» وهدفاً ما کان لهم لیضريوا عنه ص فحاً ؛ وذللف 
لأن الأصل المصحجح للفقه عندهم هو الفرع الفقهي وليست القاعدة 
الأصوليةء بل إِنٌ القاعدة الأصولية إنما تتولد من رحم الفرع الفقهيء 
ولا محالةء ولذلك» فإن قواعدهم الأصولية أشبه بأن تكون قواعد فقهية 
من أن تكون قواعد أصوليّةء وذلك لأنها مستنبطة - كما أسلفنا - من 
النظر الكلي 2 جملة من القتاوى والأقوال والآراء. 


وعليه» فإن الإكثار من سرد الأمثة الفقهية على صحة القواعد 
وسلامتها كان غاية 2 ذاتها لا مناص منهاء والإعراض عنه يعد بمثابة 
نكوص وتراجع أمام المنهجية الشاضية التي هدفوا إلى الوقوف 2ط 
وجهها ونقدها. 


ومهما يكن من شيءء فاده يمكن القول إن انطلاق الحنفية المتأخرين 
ے رسم خطوط منهجيتهم من الفروع الفقهية إلى القواعد. واتخاذهم 
آقوال الأئمة وفتاواهم شواهد على صحة القواعد ينغي اعتبار ذلك 
نقلةٌ منهجية ة2 تاريخ علم الأصول خاصة, و المنهجية الإسلامية 
4 التفكير عامةء وذللى لأن تعدد منهجيات البحث والتفكير أمارة 
خصوية فكريةء وظاهرة صحية دالة على تميز الواقع الإنساني بدوام 
التأثر والتغفير. 
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ثم إنه لولا ميلاد هذه المنهجية - بغض النظر عن ظروف نشأتها 
وغاياتها - لانفردت واستقلت المنهجية الشافعية بالساحة القكرية. 
الأمر الذي ينتج عنه - إن مباشرة أو غير مباشرة - توقف حركة 
النظر المتجدد ب2 فهم الدينء وبك فهم الواقع الإنساني المتطور. 


وعليهء اننا نخلص إلى تقرير القول إن المنهجية الشافعية اتبعت 
4 تقعيدها السير الاستقرائي القائم على تصفح آحاد نصوص 
الكتاب والسنة وملاحظة العلائق بينهماء وعلى مراعاة قوانين العريية 
وأساليبها وآدابهاء وتجاوزت - قصداً عند الاستشهاد - أقوال الأئمة 
الفقهاء الأولينء وفتاواهم. 


وأما المنهجية الحنفيةء فقد اتسمت باتباع السير الاستتباطي 
القائم على استخلاص القواعد واستخراج الأصول من فتاوی أئمتهم 

وأقرائهم: ولم تخرج عن تلك الأقوال والفتاوى والآراء إلا نادرا »وکٹفت من 
الاستشهاد بهاء وتجاوزت كل قاعدة أصولية تخالف فرعاً مدوناً قدیما. 


الفقرة الثالثة: مدى وجود منهجية للجمع والتوفيق بين 
المنهجيتين: 


مرت الأيام والسجال قائم بين معتنقي المنهجية الشافعيةء والمنهجية 
الحنفيةء واستفرخت كل طائفة طافتها ج تقديم منهجين بصورة ع ميه 


ن اللاسظ ااا الشافعية حظيت بشعبية عارمة سواء 
4 وسط فقهاء المذاهب الإسلامية من مالكية وحنابلةء آو بك وسط 
علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة؛ الأمر الذي دفع بمؤرخي تاريخ 
علم الأصول إلى وسمها » تارة» بسمة منهجية الجمهور - جمهور 
فقهاء المذاهب الشافمية والمالكية والحنابة - وإلى اعتبارهاء طوراً 
آخرء منهجية المتكلمين - المعتزلة والأشاعرة. 


رأما المنهجية الحنفيةء فقد ظلّت حكراً على فقهاء المذهب 
الحنفي وتفانى عمالقتهم 4 تطويرها والدفاع عن حماها. ومما 
ينبغي تسجيله من ملاحظة موضوعية أن بعضا من فقهاء المذهب 
الحنفي وخاصة معتزليهم كالقاضي أبي الحسين البصري» وغيره. 
عنوا بتآليف مؤلفات أصولية متبعين المنهجية الشافعيةء غير أن ذلك 
لم يحولهم عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي أو المالكي أو 
الحنبلي. وأما فقهاء المذهب الشافعي» فلم يحدث آن لاذ أفراد منه 
بالتأليف وفق المنهجية الحنفية؛ الأمر الذي لا ينبغي إغفاله واحتسابه 
نصرة لمنهجية الشافعية على نظيرتها الحنفية. 


ومهما يكن من شيءء فإن منهجية البحث والتأليف 4 علم الأصول 
ب 2 
ضلت, وما تزال متراوحة بين هاتين المنهجيتين. 


ولئن انتهی مؤرخون كابن خلدون وغيره (") إلى القول إنه ب القرن 

السابع الهجري نشأت منهجية ثالثة هدفت إلى الجمع والثوفيق 
mj] FE * E * *‏ » 

بين المنهجيتين» وقرروا من خلال مؤلفاتهم أن هذه المنهجية نمت 
على سواعد أصولييبن من كلتا المنهجيتينء ولئن بذلوا ما وسعهم من 
جهد 2 إشاعة هذا الأمر بين الناظرين 4 تاريخ نشأة علم الأصولء 
ويديهية من البدائهء فإن النظرة المتقفحصة والمتمعنة ے المنهجيتبن 
بے ضوء ما آوردناه» تهدي إلى ت تقرير القول إن ما أشيع من وجود 
منهجية جامعة بين المنهجيتين لا يعدو أن یکون حام ا وردیاً وأملا 
1- والجدپر ذکره أن اہن خلدون پعتبر من أرائل الذين عرف عنهم هذا الأمر, إذ إنه قال ے مقدمته 
ما تصة: د.. وجاء ابن الساعاتي ك ققهاء الحنفية, ٠‏ فجمع کتاب الإحكام (للآمدي) وکتاب البزدوي 8 
الطريقتينء وسمي كتابه ياليديم؛ فجاء من أحسن الأوضاعء وأبدعهاء وأئمة العلماء لهذا المهد يتداولونه 
شراءة ويحداء وأولم كثير من علماء المجم بشرحه؛ والحال على ذلك لهذا المهد ..» اتظر: المقدمة - مرجع 
سابع - ص 456-454. وقد قرر جل العلماء المعاصرين الذي كتبوا 4 الأصول هذه المقولة دونما تمحيص 
ولا تدقيقء وانظر؛ مصطفى سعيد الخن: دراسة تاريخية للفقه وأصوئه والاتجاهات التي ظهرت فيهما 


(دمشق» الشركة امتعحدة للتوزيمء 1984م) ص 209 وما بعدهاء وغيره من الكتب الحديثةء ككثاب اصول 
الفقه الإسلامي للدكتور أحمد شلبي. 
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بيد المنالء وما ذلك إلا لأن طبيعة المنهجيتين لا تقبل بأي نوع من 
الجمع أو التوفيقء فهما منهجيتان متضادتانء وليستا مختلفتين؛ ولا 
سبيل إلى الجمع بين أمرين متضادين 2 آي حال من الأحوالء ويمكن 
للمرء أن يدرك تضادهما من خلال ما أسلفناه من أسباب لظروف 
نشاتهماء ومنطلقاتهما . 

فالمنهجية الشافعية - كما أسلفنا - استقرائية تسير من الخاص 
إلى العام بغية بناء فروع جديدة,ء أو تصحيح الفروع المدونةء وتجعل 
من القاعدة الأصولية سيدة وحاكمة على تلك الفروع الفهية. وهو ما 
يمني أن القاعدة الأصولية أداة لتوليد فروع ذقهية جديدة متجاوزة. 


وأما المنهجية الحنفيةء ذهي استنياطية تسير من العام إلى الخاص 
قصد المصادقة على صحة الفروع الفقهية وسلامتهاء وتجعل هذه 
المنهجية الفروع الفقهية سيدة وحاكمة على القواعد الأصولية؛ بل 
تجعل من الفرع الفقهي المدون أصلا لتمصحيح القواعد الأصولية 
وتعديلها وتابعة لا متبوعة؛ الأمر الذي يتجلى من خلاله تضاد 
المنهجيتين. وتعذر الجمع بينهما 2 أي حال من الأحوال. 


إن مساندة ذلك الزعم باتهام المنهجية الشافمية بالإفلال من 
الأمظة الفقهية, والاكتفاء بالقضايا العقلية لا تعدو أن تكون مساندة 
غير مؤصلة؛ وذلك لأن الإقلال من الأمظة الفقهية ليس أصلا ج 
المنهجية الشافعية, وإنمًا كان غرضا تعليميا ب4 القرون اللاحقةء 
بدئيل أن رسالة الإمام الهاشمي الشافعي - رحمه الله - تعج بأمثظة 
عملية كثيرة لكل القرواعد التي أصلهاء ولا توجد ثمة قاعدة أصولية 
بلا أمثلة عملية واقعية متمددةء بل إن القارئ 4 الرسالة يمل 2 بمض 
الأحيان من كثرة الأمثلة على القاعدة الواحدة: وريما يتيه - إذا لم 
ينتبه - 2 بحر الأمثلة المتكاثرة والمتكررة فيها؛ الأمر الذي يجعل المرء 
يتهم من زعم بةلة الأمثلة 2 المنهجية الشافعية بعدم الاطلاع على 


الرسالة والتمعن فيها. 


وتأكيداً على هذا الواقع الغالب على الرسالةء نرى أن نورد الأمثة 
العملية التائي ة التي أوردها الإمام الشافعي - رحمه الله - عند 
تأصيله جملة من القواعد الأصولية المتعلقة باللفظ العام؛ وهى: 
قاعدة العام الذي يراد به الخصوص قطعاء وقاعدة العام الذي 
يراد به العموم ويد خله الخصوص لقرينةء ويسمى ألعام المخصوص. 
فبالنسبة للقاعدة الأولى أصلها الشافعي بقوله: 


.. باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. وقال 
الله ا وتعائی % آلَذينَقال لهم الاس إن التاس قَذجَمَعوا کہ 

وهم رادم ایا وَقالوا حستا ا رَنعَم لر ڪيل رج 4 
(آل عمران: 173( قال الشافمي: د : فإذا کان من مع رسول الله ناسا 
وغير من معه ممن جمع عليه معه» وكان الجامعون لهم ناسا فالدلارڈ 
بينة مما وصفت: من آنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم 
يعحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم 
یكونوا هم التاس كلهم ولكنه نا كان اسم «الناس» يقع على ثلاثة نفر. 
وعلى جميع الناس» وعلى من بين جميعهم» وثلاثة منهم: كان صحيحا 
4 لسان العرب أن يقال: (الذين قال لهم الناس) وإنما الذين قال لهم 
ذلك أريعة نقر (إن الناس قد جمعوا لكم) يعنون المنصرفين عن أحد. 
وإنما هم جماعة غير كثير من الناس» الجامعون منهم غير المجموع 
لهم» والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين. والأكثر من الناس 2 
بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع ولا المخبرين..» (1) 


وأما بالنسبة لقاعدة العام الذي يراد به العموم ویدخله الخصوص؛ 
قد أصلها امام الشافعي من خال يراد أمثلة عمابة وتطبيقية لهاء 


1- انظر: الرمدالة مرجم سایق - ص60-58 پاختصار, 
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«.. باب بیان ما نزل من الكتاب عامًا یراد به العام ویدخله الخصوص: وقال 


سے ال اص 


تبارك وتعالی # اله حل ڪل شىء ع وهوعَلیٰ ڪل شىء رڪيل) 
(الزمر: 62). وفال تبارك وتعالى حل قامرات وال ر4 
(إبراهيم: 32). وقال: وما ن داگ نی الاأر ضلا على آله ر4 
(هود:؛ 6). فهذا عام لا خاص فيه. قال الشافعي: فكل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه, وکل دابةء ضملی الله رزقهاء؛ 
ويعلم مستقرها ومستودعها .وقال الله :مَاصَان لاهَل أَلمَديئة من 


سر ر سے سے ے۱ و 


حَولهممنالأعَراب ُن يلوا عن رَسول آله ولا يغبا 
اسهم عن تفس (التوب ة :)).وهذا 4 معنى الأية قبله اء 
وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجالء وليس لأحد منهم آن 
يرغب بنفسه عن نفس النبي: أطاق الجه اد آم لم يطقه . ففي هذه 
الآية الخصوص والعموم..» (1) 


وثمة أمظة عملية وتطبيقية كثيرة تفوق العد والحصر كلها تأكيد 
وتقرير بأن الإمام الشافعي كان يتوسع عند صياغته القواعد الأصولية 
4 سرد الأمثلة التي تدل على صحة تلك القواعد المستقرأة من ثايا 
نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

ولهذاء فلا سداد ولا وجاهة 2 تلك المقولة الشاثعة على الألسن 
أن المنهجية الشافعية منهجية نظريةء لا يتوافر فيها التمثيل على 
القواعد الأصرلية خلافاً منهجية الحنفية التي تزخر بالعديد من 
الأمظة التطبيقية أو العملية!. 

ثم إن القول بأن منهجية الجمع والتوفيق بين المنهجيتين قام على 
الاستفادة من إيجابيات كلتا المنهجيتين. وتجنب سلبياتهماء لا يعدو 
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1- انظر: الرسالة - مرجع سابق - ص 54-53 باختصار. 


هو الآخر آن يكون توهما؛ إذ إن النظر المدقق ق المتمعن بك الكتب 
التي يقال إن مؤلفيها انتهجوا الجمع يوصل المرء إلى القول إن ك 
تلك الكتب منهجاً ب4 العرض أو بك الاستشهاد لا يخرج عن إحدى 
المنهجيتين بأي حال من الأحوال. 


فكتاب الساعاتي واضح فيه تأثر مؤلفه بالمنهجية الحنفية وانطلاقه 
من منطلعات تلك المنهجية:؛ وآما السبكي ب2 جمع الجوامع» فقد تبنى 
المنهجية الشافعية التي تقوم على تقرير القواعد وتأصيل الأصول 
دونما التفات إلى القفروع المدونة من قبلء وكذلك الحال 4 سائر 
الكتب التي يظن كون مؤلفيها جمعوا بين المنهجيتين. 


وعلى العمومء فإنضا ننتهي إلى القول إن هذ! الادعاء انبنى على 
أساس غير منهجي؛ وذلك لأن مروجيه اعتقدوا - خطاً - أن الفرق 
الجوهري بين المنهجيتين يتمثل 4 تميز المنهجية الشافعية بالإقلال 
من الأمظة الفقهية العمليةء وغلبة النزعة التجريدية العقلية عليهاء 
وتميز المنهجية الحنفية بالإكثار من الأمثة الفقهية؛ وعدم التوغل 
4 القضايا العقلية المجردة, كما اعتقدوا اعتقاداً خط أن المنهجية 
الموسومة بمنهجية الجمع بين المنهجيتين قصدت إيجاد توازن بين 
الإقلال والإكثارء فتوسطوا ك سرد الأمظةء وخففوا من سيطرة النزعة 
العقلية التجريديةء ومن تبعية القواعد الأصولية للفروع الفقهية!. 


إن الحقيقة التي لا ينبغي أن يمارى فيها هي أن الإكثار أو الإقلال 
ك الأمثلة الفقهيةء وغلبة النزعة العقلية أو الفقهية يعد دعوى لا سند 
منهجياً أو فكرياً لهاء ونصيبها من الواقع ضحل» وغير ذي بالء وهو 
ما يجعل الحديث عن إمكانية الجمع بين المنهجيتين حديثا مثاليا؛ 
ذلك لأن الجمع - كما أسلفنا - يعني بين سيرين استدلالين معاكسين: 
استدلال استقرائي» واستدلال استنباطي» وليس من الوارد 2 منطق العلم 
والنظر إمكانية الجمع بين هذين السيرين إلا بتكلف ظاهر!. 


@ 


وإذ الأمر كذلك. فإننا نخلص إلى تقرير القول إن ما يسمى اليوم 
2 أروقة الباحثين بمنهجية الجمع بين المنهجيتين لا وجود لها 3 عالم 
الحقيقة والواقع. ولا تعدو أن تكون تلك المنهجية محاولة إصلاحية 
رامية إلى تصحيح ما ران على كاتا المنهجيتين من ركام هائل 2 دائرة 
التمثيل الأصولي» وتعد هذه المحاولة داخلية لا تمس الأساس النظري 
والجوهر الفكري الذي تقوم عليه كلتا المنهجيتين. 


الفقرة الرابعة: المحاولة المنهجية الشاطبية كادت أن تكون منهجية 
تلد 


تبدى لنا فيما سبق تراوح منهجية البحث 2 الأصول بين المنهجية 
الشافعية الاستقرائية والمنهجية الحنفية الاستنباطيةء غير أنه 
من الحري بنا الإشارة إلى محاول منهجية كادت أن تكون منهجية 
أصولية مستقلة عن المنهجيتين السابقتين لو أنه ا نالت حقها من 
التأصيل والتحقيق والتحرير. 


وتتمثشل هذه المحاولة المنهجية فيما عني به الإمام الشاطبي 2 
كتابه الموافقات 2 أصول الشريعة 2 تهايات القرن الثامن الهجري 
من إبداعات منهجية ونقلة نوعية 2 التعامل مع الإرث الأصولي على 
المستوى المنهجي» وعلى المستوى المضموني» وعلى المستوى الصياغي. 


فلئن استندت المنهجية الشاضعية 2 صياغة القواعد الأصولية إلى 
اسستقراء آحاد نصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفةء ومعهودات 
لسان العرب» ولئن اتخذت المنهجية الحنفية من فتاوى الأئمة 
واجتهاد اتهم الفقهية مصادر خصبة لصياغة القواعد الأصوليةء فإن 
المحاولة الشاطبية تجاوزت كلا البعدينء وانصرفت إلى النظر ب4 
المقاصد الثاوية 2 القواعد الأصولية والفقه الذي أنتجته. كما فزعت 
إلى الاعتداد بأيهاد منهجية آأخرى لا ثقف عند صياغة القاعدة 
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الأصوليةء ولكتها تمتد لتشمل بالتحقيق والتحرير الأبماد المقاصدية 
بے مختلف القواعد التي صيغت أو يمكن آن تصاغ عبر السيرين 
الاستدلالیی: الا ستقرائي والاستنباطي . 


بل إن الإمام الشاطبي حاول جاهداً إيجاد علاقة وصل وترابط بين 
الجانب النظري والجانب التطبيقي للقواعد الأصولية ومنتوجاتها ج 
الواقع العملي» فكان لا بد له من أن يحت على الاعتداد ببعد كان 
يسميه بالمآلاتء وهو النظر فيما يؤول الحكم الفقهي المستتبط عند 
التطبيق من جاب المنفعة أو درء لأمفسدة. 


إن هذه المحاولة المنهجية الجامعة بين استقراء آحاد التصوص 

والاعتداد بالفقه التقلیدی الموروث 4 ضوء كلية مقاصد الشرع 
ومآلات الأفعالء والريط الدائم بين النظري والتطبيقي» وبين المثال 
والواقم. وبين المطلق والمقيدء كادت هذه المحاولة أن تكون مستقلة 2 
توجهاتها ومنطلقاتها ونتائجهاء غير أنّها - مع الأسف - لم تقو على 
الظهور والبروز بالشكل الذي كان ينبغي أن تبرز بهء ولعل مرد ذلك 
إلى غلبة تلف النزعة المتحفظة والمترددة على العالم المحقق المبتكر 
الشاطبيء الأمر الذي أدُى إلى تردده 2 البوح عن كثير من الأسس 
المنهجية التي يمكن أن تبنى عليها هذه المحاولة المنهجية التي أوشكت 
أن تكون منهجية آصولية مستقلة!. 


إن اعتبارنا هذه المحاولة الماهجية محاولة كادت أن تكون منهجية 
مستقلة يقوم على الاعتداد بما تميزت به من جدة تمثلت بے التفافها 
وإيلائها شأن مقاصد الشرع 2 الدرس الأصوليء فائن أعلى الإمام 
الشافمي من شأن القياس الأصولي؛ وأعلى الإمام أبو حنيفة قبله 
من شأن الاستحسان العقلي: واعتد الإمام مالك بعمل أهل المدينة. 
وأكبر الإمام أحمد من مكانة سد الذرائم» فإن اللإمام الشاطبي تميز 
برفعه من شان مقاصد الشرع» ومآلات الأفعالء كما تميز بمحاولته 
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استحضار البعد المقاصدي ب جميع موضوعات ومسائل الفكر 
الأصولي مثل مباحث الأدلةء ومياحث الحكم» ومباحث الاستنباط 
ومباحث الاجتهاد والإفتاء» وفضلا عن ذلك فإنه جمل للواقع حضوراً 
مند الهم بتنزيل حكم الشرع على المكلفين. 


ولهذاء رأينا ضرورة الاعتداد بهذه المحاولة المنهجية المتميزة 
بحسبانها محاولة كادت أن تكون منهجية أصولية جديدة جامعة 


أجل ليس من مرية 2 أن المنهجيات الأصولية السابقة على المحاولة 
الشاطبية كانت تتمحور وتتمركز حول سبل فهم نصوص الوحي كتابا 
وسفةء ولم تول لسبل تفعيل الواقع بتعاليم الوحي كثير أهتمام» وانصرذت 
بے تأصيل منهجيات الفهم» وليست منهجيات التنزيل. 


لقد لاحظ الإمام الشاطبي وغيره من علماء القرن الثامن شططاً 
4 تنزيل المراد الإلهي ب واقع الناس» كما أدركوا آن جملة من 
الانحرافات على مستوى الفهم أو التطبيق ناتجة من عدم الريط 
بين منهجيات فهم النصوص ومنهجيات فهم الواقع» والوصل بين 
فهم الوحي وتطبيق تعاليمه 4 الواقع» ولذلك لاذ الشاطبي ج كتابه 
بإيلاء هذا الأمر اهتمامه وعنايته مضيفاً بذلك جديدا إلى منهجيات 
البحث 2 عام الأصول» حيت انتهى إلى تقرير القول: «إن انحراف 
الفرق والطوائف الإسلامية وضلال المبتدعة بصنوفها وتوجهاتها 
نابع مسن وقوفهم عند اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر 
4 مقاصده ومعاقده.. فمدار الغلط إنما هو على حرف واحد هو 
الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم آطرافه بعضها لبعض. فإن مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة 
الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتهاء وجزئباتها المرتبة عليها.. فشأن 
الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بەضھا بعضاً كأعضاء 


@ 


الإنسان إذا صؤرت صورة مثمرة. . وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل 
ماأ.عفوا أ وأخذاً آولیاء وإن کان ثم ما يعارضه من کلي أو جزئيء فکان 
العضو الواحد لا يعطي 2 مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقياً Da.‏ 


ولم تنحصر المحاولة المنهجية الشاطبية 4 التنبيه على أهمية 
المعرفة المقاصدية وضرورة ربط جميع مباحث الفكر الأصولي بهذه 
المعرفةء وإنما امتدت المحاولة لتشمل تنبيهه على الالتفات والنظر إلى 
ما سما 2 مواطقاته بمالات الأفعالء وريط مدى الاعتداد بصحة 
الأحكام وسدادها بالنظر إلى مألات الوقوع الفعلي لتلك الأحكام 
4 واقع الناس. وتأصيلا لهذا الأمرء انتهى الإمام الشاطبي - غير 
مسبوق - إلى تقرير ما نصه: 


«.. النظر بك مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفةء وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكافين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل؛ مشروعاً مصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرآًء ولكن 
له مآل على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشا 
عتهء أو مصلحة تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق 
القول 2 الأول بالمشروعية فريما آدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعاً من إطلاق 
القول بالمشروعيةء وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية 
ريما دى إلى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ء فلا يصح 
القول بعدم المشروعية.. (فالنظر 2 مآلات الأفعال) مجال للمجتهد 
صعب المورد. إلا آنه عذب المذاق» محمود الغب (العواقب)ء جار على 
مقاصد الشرعية..» (2). 


[- انظر: الموافقات - مرجم سایق - ج 4 ص 174 وما ہمدها, 
2 انظر: المصدر السابق ج 4 کس 552. 


0 


زيدة القولء إن المحاولة المنهجية الشاطبية توافرت على إحداث 
شيء من التغيير المنهجي على مستوى منطلقات المنهجيات. وعلى 
مستوى النتائج المستخاصة من تلك المنهجيات. 


فأصًا على مستوى المنطلقات, فقد تمثل ما أحدثته من تغيير ك 
انبتائها وانبتاقها من إشراك فهم الواقع المحسوس 4 فهم تنصوص 
الوحي عامة؛ وبك الاعتداد ب تحديد المراد الإلهى من النصوص 
الظنية الدلالة بشكل خاص,» وهو ما دفعه إلى الإكثار من الحديث عن 
ضرورة التتبه لالات الأضعال ب حالة الوقوع الفعلي انصوص الشرع 
4 الواقع المعيش. كما دفعه هذا المنطلق 2 فهم النصوص إلى تأصيل 
القول حول مقاصد المكاّف» ومقاصد المكلفين بغية الاسثعانة بذلك 
بل حسن فهم المراد الإلهيء وب حسن تنزيل ذلك المراد 2 الواقع. 


وأما على مسستوى النتائج» فإن هذه المنهجية التي لم تتباور 
تبلوراً کافیاً کادت آن تعيدِ إلى الفةه الإسلامي واقعيته ودینامیته. 
ومرونته» ليغدو فقهاً مواكياً للمستجدات والتطورات» متسما بالنظرة 
4 النصوص ومالاتهاء ومبنياً على استجلاء الجانب المقاصدى منها 
بغية ضمان تذزيل حسن موفق لعاني تلك النصوص 2 الواقع المعيش؛ 
الأمر الذي كان يمكن أن يعد نقلة نوعية 4 سير الفقه الإسلامي 
اشتمالا على الكليات, وريطا للجزئيات بتلك الكليات» فقضاء على 
التنزيلات المشوائية لعاني آحاد النصوص ب الواقع قبل استيعابها 
استیعابا كاطيا . 


إن اتخاذ إشراك فهم الواقع واستيعابه 4 فهم النص والانطلاق 
من الواقع المعيش باتجاء المثال منهجية ابتدعها الإمام الشاطبي ے 
موافقاتهء فبعد تآمله بے كثير من المخالفات المبنية على سوء فهم 
الواقع ومجريات الأمور انتهى إلى الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر 
ج منهجية التعامل مع الوحي ومع الواقع» بحيث تبنى تلك المنهجية 


0 


على حسن فهم للواقع أولاء ثم الانطلاق من ذلك الفهم نحو الوحي 
الذي يعتبر المصدر الموجه والمرشد لحركة الواقع ومجريات الأحداث 
فيهء ولیس العكس. 


إن هذه المحاولة المنهجية الشاطبية ما تزال - حتى هذه اللحظة - 
بحاجة ماسة إلى رعاية واهتمامء فعلى الرغم مما أصابها من تراجعي 
غير آنها تتوافر على خصائص ومنطلقات مفقودة 4 المنهجيات 
الأصولية التاريخيةء وثمة شبه غير منكور بين الواقع القكري 
والاجتماعي والسياسي الذي عاشه وواقعنا الفكري والاجتماعى 
والسياسي السائد من حيث الخصائص العامةء وآكد دليل على هذا 
ما تشهده الساحة الإسلامية المعاصرة من دعوات غيور إلى تطبيق 
تعاليم الدين 2 الواقع. غير أن هنالك ضبابية عائمة 4ے تأصيل 
القول ب4 السبل العلمية التي ينبغي اتباعها لتطويع الواقع مراد الشرع 
الحنيف» وتحقيق وصل مكين وأمين بين وحي السماء وواقع الأرض!. 


إنه ليس من الوارد تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة 
م لم يول مضكّرو الأمة المحاولة المنهجية الشاطبية جانباً من الاهتمام 
والعناية والتأصيل والتحريرء فالظروف الفكرية والأحوال السياسية 
والاجتماعية السائدة اليوم لا يمكن التعامل معها ب غياب اعتصام 
بالركائز والكنوز الفكرية التي تحتضنها المحاولة الشاطبية منضافا 
إليها ما جادت به الأيام من أدوات معرفية وعلمية قادرة على تمكين 
المرء من حسن تفهم لمعاني النصوص, وتحقيق تفهم مواز للواقع الذي 
راد تنزيل تلك المعاأني فيه. 

بهذاء يتجلى لنا ما هدفت إثيه المنهجيات الأصولية ذات يوم من حل 
جذري لإشكالية علاقة تقل بعقلء وكلها اجتهادات مخلصة مأجورة 
لم تخل من التأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه أولئك الأكئمة الذين 
نمت على سواعدهم القواعد الأصولية؛ وهو ما يسوغ ضرورة تجدید 
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انظ ر 2 مكونات هذه المنهجيات) والارتقاء بها ارتقاء يستجيب 
لتحديات الواقع المعاصرء ويمكن الفكر الأصولي من المشاركة الفعالة 
2 توجيه هذا الواقع وتسديد الحياة بتعاليم الدين الحنيف: 


ت 
ومهما يكن من شيءء فإدَنا نخلص إلى القول إن الحاجة تمس اليوم 
إلى اجتهاد جماعي علمي فكري رصين بغية تأصيل قواعد أصولية 
إضافية قادرة على تمكين العقلية الإسلامية المعاصرة من مجابهة 
المستجدات والنوازل بفكر أصيل معاصر. 
ويهذا نصل إلى نهاية هذا الفصل؛ وسيأتي معنا مزید بیان 


لرتکزات تنجد ید الفكر الأصولي تجدیداً ينهض به ويجعله فکراً 
حاضراً وشاهداً وفاعلا ج الحياة الفكرية الإسلامية الراهنة!. 


رل 


الفصل الثاني 


تي جرلية العلاتة بين علبي 
الاصول رللكلاء 


نمهید 


کثر آولئكکم الذين يذهبون إلى اقول إن علم الأصول صنو علم 
الكلام؛ وان ن المنطق - كما استولى على علم الكلام - وجد طريقه 
مفروشا إلى علم الأصول. اعتبارا بتلك الوشيجة القاثمة بين علم 
الأصول وعلم الكلام» بل اعتدادا بآهمية الوقوف على طبيعة العلاقة 
وتشكلها بين هذين العلمين ب4 مجال تحقيق تكامل بين علم الأصول 
وغيره من العلوم الموسومة اليوم بالعلوم الاجتماعيةء لذلك اننا نرى 
أن نخصص هذه العلاقة بقراءة معرفية نروم منها كشف النقاب عن 
أبعاد العلاقة الجدلية والمنطقية بين علمي الأصول والكلام تلك 
العلاقة التي نحت ب بداية الأمر إلى أن يهضم علم الكلام علم 
الأصولء وأن تذوب مباحث الأصول بك مباحث الكلام. 


غير أن ظروف المطارحات الفكرية والمناظرات العلمية التي كانت 
تقوم بين الفينة والأخرى بين صناديد المعتزلة وأكابر الأشاعرة صيرت 
تلك العلاقة علاقة تكامل وترابط وتداخل» فنجا الفكر الأصولي 
الوليد من اسستيلاء الطوائف الكلامية التي طمعت فيه وسعت إلى 
الاستنگار به وصیرورته مجالا لبٹ مقولاتها. 


لقد كان للظروف الفكرية والأحوال السياسية أثر غير منكور على 
رسم العلاقة المنطقية بين الملمين المذكورينء وقد تجلى هذا الأثر 
2 اندفاع أساطين علماء الكلام بتوجهاتهم الاعتزالية والأشعرية 
والإرجائية إلى التركيز على علم الأصول دون غيره من العلوم الشرعية 
الأخرى التي كانت معروفة إبان نشوء الفرق الكلاميةء وسنحاول 
جاهدين إبراز ما نتج عن هذا التركيز من أآثر إيجابي وسلبي على 
مستوى تطوير مباحث علم الأصول وموضوعاته. 

وفضلا عن هذاء فإن هذه القراءة المعرفية 2 العلاقة الثاوية بين 
العلمين تروم تقرير القول إن بحث المتكلمين 2 الأصول أحدث نقلة 
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نوعية وتغييراً جذرياً ل بنية هذا العلم وارتقی به من أن يكون عمل 
يقوم به علماء أفذاذ بے الواقع الإسلامي إلى جهد جماعي متكامل 
متماسك الأركانء كما أن بحوثهم فيه صير مصادر التقعيد الأصولى 
متراوحة بين استقراء النصوص, وقوانين اللغةء وقوانين المنطق التى 
استفادها المسلمون من الترات الفلسفي اليوناني. 


وتأسيساً على هذه النقلة النوعية التي حظي بها الفكر الأصولى 
نتيجة تظافر جهود علماء الكلام على تطوير مپاحثه وتوسيع دائرة 
موضوعاتهء فإِتّنا نؤمن بأنّه ما يزال 2 الإمكان إحداث نقلية نوعية 
أخرى 2 الفك ر الأصولي من خلال الاستفادة من جملة حسنة من النهجيات 
العلمية التي تجود بها العلوم الموسومة بالعلوم الاجتماعية المعاصرة. 


فجملة أدوات الرصد والتحليل التي تتوافر 2 هذه العلوم يمكن 
توظيفها اليوم بعد فك الارتباط بينها وبين الفلسفات الثاوية بين 
جنباتها ل مراجعة جملة من المناهج الأصولية التي لم تخل من تأثر 
4 نشآتها بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعيةء كالاستحسان؛ 
القواعد وغيرها بحاجة إلى تفعيل ومراجعة نوعية تجعل منها قواعد 
أكثر تفاعلا مح الواقع المعیش؛ وتسهم 2 تسديد الحياة دحقائق 
الدين وتعاليمه الخالدة. 


وعلى العموم» هلم بنا لنقف على حقيقة العلاقة بين هذين العلمين 
ثلاثة مباحثء» نعنى 4 أولها بتحقيق القول حول المراحل التي مرت 
بها العلاقة بين العلمين بين الإذابة والتكاملء وأما المبحث الثانيء 
فسيحاول تأصيل القول 2 الأسباب العلمية وراء توجه علماء الكلام 
إلى علم الأصولء وسيتناول المبحث الثالث تحليلا لأثر كتابات علماء 
الكلام بے مباحث علم الأصول وموضوعاته. 
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الميحث الأول 
ملم الأصول وعلم الكلام بين التكامل والاإذابة 
الفقرة الأولى: 2 مفهوم العلمين: 
ثمة اختلاف كبير بين الأصوليين بے تحديد تعريف دقيق لعلم 
الأصولء ولن يفلح المرء مهما بذل من جهد ے العثور على تعريف 
ت َ 
يحظى بقبول الجميع»ء ولعل مرد ذلك إلى المناهج التي سلكها المؤلفون 
4 هذا العلم» والتي انمكست بطريقة مباشرة وغير مباشرة على كثير 
من مباحثهء كمبحث تحديد المراد بالعلم نفسه» والوظيفة المنوطة به. 
وأيا ما كان الأمر فإنتا سنتجاوز تلك الاختلافات برواسبها 
وأسبابها ونتائجها حتى حينء لنعتمد مبدئيا التمريف الذي آورده 
الشوكاني صمن جملة من التمريفات ولذلك لتميزه بالدفة والتركيزء 
وهذا نصه: «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيليةء (). 


ولئن كان قدر علم الاصول قد قضى بأن تتميز جل مباحثه 
بالاختلاف والنزاع» والتعدد والتتوع؛ فان علم الكلام - هو الآخر 
بطبيعته - يتف وق على علم الأصول ب4 هذا المجالء وبذلك فمن 
العسير أن يحصل المرء على تعريف ينال القبول لدى كل علماء الكلام 
على اختلاف مناهجهم 2 البحث والنظر. 

ولعل أول شأن يلقى فيه المرء نقاشا واختلافا هو تحديد المراد 
بعلم الكلام نفسه» وليس من جدوى ب أن نستعيد ذلك التزاع 4 هذا 
امقام ويكفينا أن نورد التعريف الذي انتهى إليه أبو نصر الفارابي ج 


1- انظر: محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تحقيق د . شعبان 


«صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال 
التي صرح بها واضع الملةء وتزييف ما خالفها بالأقاويل» (1). 


وثمة تعريف قريب إلى هذا انتهى إليه أبن خلدون بے القرن التامن 
الهجري بك المقدمة عندما قال ما نصه: 


« .. علم يتضمن الحجاج عن العقاثد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على 
المبتدمة المنحرفين 2 الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنةء(2), 


بالنظر بے تعريف كل من العلمين يجد المرء أن بينهما قواسم 
مشتركةء وخاصة على مستوى الهدف.» فعلم الأصول يهدف إلى 
التوصل إلى الأحكام المرادة للشارع من النصوص لتوجيه الواقع وفق 
تلك الأحكام» وتطبيقها عليه. 


وأما علم الكلامء فإنه هو الآخر بهدف إلى الفاية ذاتهاء ولكن 
بطريقة تتمثل 4 تنقية الواقع من الأعقاتد والتصورات ألمحرفة 
الباطلةء ولن يتأتى ذلك للمتكلم إلا باستيعابه للأحكام الص حيحة 
التي ينبغي تفعيل الواقع بها. 


وأما على مستوى الأسبابء قد ظهر نتيجة الانحراف الذي بدا 


وعدم الانضباط اللذين آخذا يتلبسان بالحقائق الدينيةء ويحلان 


1- انظر: أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي؛ إحصاء العلوم (القاهرة؛ مكتبة الأنجلو اللصرية. 1968) 
ص 131. 

2- انظر: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة, تحقيق الدكتور على عبدالواحد واے [القاهرة لجثة 
البيان المريي» 1957 - 1962) ج 3 ص 1069 . 

3- ولق أكد هذا الأمر الإمام السبكي عندما قال: «.. فقد خطا الإمام الشاضي يكاتبه هذا (يقصد 
الرسالة) -خطوات وأسعة بالفقه من حيث وضع القواعد للمجتيد» وإلژامه الأخذ بهاء أو بنظائرها حتى لا 
يأتي اجتهاده متناقضا یوم یستدل بالمام. ویوما یقول إن دلالته ظنية؛ ویوما یستدل بالخاص, ویوما یقول 
يحتمل أنه خصوصية. ولا يخفى ما يترتب على وضح هذه المبادئ من أنتظام سير الفقهء وتوحيد مجاريه, 
مود الطناحي. وعبدالفتاح الحلو [القاهرة؛ مطبمة عيسى الجلبي؛ طبعة رابعة عام 1964م( ص 29ة. 


الأفهام الخاطئة المنبثقة عن اجتهاد لم يستكمل شروطه محل الأفهام 
القويمة السديدة؛ الأمر الذي ترتب عليه - 2 بعض الأوساط - ميل 
إلى التلاعب بالنصوص. وانطلاق 2 تأويل النصوص وتوجيهها بوجه 
وبغير وجه بدعوى حركة الاجتهاد والتفكير المستقلء فكأن عام الأصول 
جاء ردة فمل لتلك الظاهرة التي أوشكت آن تقوض أركان الدينء فكان 
بمنزلة علم ضابط لحركة الاجتهاد فهما اانصوص وتطبيقاً للأحكام 
المستنبطة منها (). 

وآما علم الكلام, فقد ظهر هو الآخر حسب تعريفي الفارابي وابن 
خلدون للدضاع عن العقائد الإيمانية ضد الانحرافات 2 التصور 
والفكر بغض النظر عن إصابتهم أو خطتهم ے ذلك. 


وإذ كان الأمر كذلك, فلنحاول تبين نشوء العلاقة بينهماء والكشف 
عن أسبابها وآثارها . 


الفقرة الثانية: ے تاریخ الاتصال بين الملمين وخايته: 


باللسبة لتاريخ الالتقاء بين العلمينء فإنه يمكن إرجاعه إلى منتصف 
القرن الثالث الهجرىء» تلك المرحلة التى شهدت نموا متزايدا للتيارات 
الكلامية 2 الو اقع الإسلامي عامةء ولدر سة المعتزلة £ حاضرة 
الخلافة ببغداد خاصةء وذلك بعد أن طابت الخلافة لاخليفة العباسى 
عبد الله المأمون () الذي نشأً وتريى 4 كنف أساطين المعتزلة واعتنق 


1- أشار الإمام الرازي إلى هذ! الأمر عندما قال: دالاس كانو! قبل الشافمي - رضي الله عنه - يتكلمون 
4 مسائل أصول الفقهء ويستداون ويمثرضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه بك معرفة دلاثل 
الشريعة. و4 معارضتها, وترجيحهاء فاستنبط الشاضمي - رحمه الله - أصول الفقه, ووضع الخلق قانوناً 
کلیاً يرجع إليه 3 معرطة مراتب آدلة الشرع.. «انظر: محمد بن عمر فخر الدين الرازي: مناقب الشاضية. 
ص 100 وما بمدها. 

2- أجار الأستاذ أحمد أمين إلى هذا قائلا: «.. إثما حسن مركز الممتزلة وناصروا الدولة پوم اعتتق 
الخلفاء مبادئهم» أمثال المأمونء فقد كان ممتزليا 4 ميادثه وتصرفاتهء وكذلك 2 أيام المعتصم والواثق. 
قال المسعودي : «وسلك الواثق 4 المذهب ([يعني مذهب الاعتزال) مذهب أبيه (يعني المعتصم) وعمه (يعني 
المأمون) من القول بالعدل [من مبادئ الأعتزال) فلما جاه المتوكل انصرف عن المعتزلة قانصرفوا عنه وكاد لهم 
وكلدوا له». انظر: آمين» أحمد: ضجى الإسلام (القاهرة مكتبة النهضة المصرية,؛ الطبعة الثامنة]) ج 3 ص 83 . 


© 


میائهم؛ وتأثر بأقكارهم ومنطلقاتهم؛ فطهر ذلكک التأثر على تعامله 
مع القرق الفكرية المناهضة والمعارضة للفكرة الاعتزالية خلال تلك 
الحقبة من التاريخ الإسلامي. 


ولئن كان قدر الشافطعي - رحمه الله - أن نجا من الوقوع 2 
براثن الحكم الاعتزالي الذي تمثل ب دولة عبداللّه المأمون بن هارون 
الرشيد, وبلغ ذروته ب2 دولة المعتصم» فن عددا كبيراً لا يستهان به 
من تلاميذه قد ابتلوا بسطوة المعتزلة وتسلطهم على الغير؛ وليست 
فتنة خلق القرآن سوى أمارة ساطعة على تلك النزعة التسلطية التي 
مارسها أساطين الاعتزال على غيرهم 2 الفكر والتصور والمنطلق. 


ويما أن الإمام الشافعي الذي يعد - بحق - الواضع الأول لقواعد 
علم الأصول قد نال كتابه الرسالة إعجاب أهسل العلم بالحديث ب2 
الحجاز. وأهل الرأي 2 العراق, فقد كانت أفكاره وآراؤه .4 هذا 
الشآن محل اهتمام العلماء 4 عصره ويعده» دراسة وتأاصيلا. أو 
شرحا وتفصيااء أو نقدا وتطويرا (1). 


حتى إذا ما أوشك القرن الثالث الهجرى على الرحيلء إذا 
بالساحة الإسلامية تشهد ميلاد حركة فكرية كلامية منبثقة من رحم 
الفكرة الأعتزالية ذاتهاء ومصححة لكثير من تجاوزاتهاءومكفكفة 
لغلواء المعتثزلة وشططهم بسبب ثقتهم المفرطة 2 العقل الإنساني 
وأحكامه حتى ولو كانت مجافية لبعض مقررات الدين. تلك هى 
الفكرة الأشعرية 2 نهاية القرن الثالث الهجرى ب4 شكل معارض 3 
عقلية للفكرة الاعتزالية كان له أثر بالغ ب2 رفع المعتزلة من مسستوى 
مباحثهم وطروحاتهم وبراهينهم» وحججهم وذلك لأنه قد كان وراء 
1- ثمة أكثر من عشرة شروح لكتاب الرسالة. بيد أنه حتى هذه اللحظة لم يتم العثور على أي شرح منهاء 


وذلك حسب ها ذکره شارحها الأخير الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله - بے مقدمته على الرسالةء س 15. 
والجدير بالذكر أن الذين تولوا شرحها كانوا من كل القرق الكلامية من امعتزلة والأشامرة والاتردية. 
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هذه المدرسة الجديدة ناس خبروا الاعتزالء ووقفوا على مثالبه 
ومعاييهء وأدركوا مواطن الخال 2 تفكير المعتزلةء ومناهجهم؛ الأمر 
الذي يعني قدرة هذه المدرسة ورموزها على مناهضة أفكار المعتزلة. 
وآرائهم» اعتماداً على المنهج ذاته الذي يعتمدونه 2 إفحام خصومهم 
ومخالفيهم (1(, 

ولهذاء فإن المعتزلة أيامئذ أدركوا أنه لا مناص من مواجهة هذه 
النزعة المقلية الجديدةء وأنه لا بد من الأخذ بكل ما يؤدى إلى 
محاصرتها بل مهدها حتى لا تكدر الجو الذي صفا لهم حينا من 
الدهرء ولا تشوش على أفكارهم أو تأتي عليها من الأساس بالنقض 
والتقويض والإبطال. 


ولئن استطاع المعتزلة أن يمارسوا سطوتهم ونفوذهم على آهل 
العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بقضل سلطان 
الدولة التي تبنت آفكارهم ووظفتهاء وسعت إلى فرضها على العامة 
والخاصةء فإن المدرسة الجديدة التي نشآت من رحم الاعتزال ما 
كانت لتستسلم لغلوائهم» ولا لتنسحب من ساحة المناظرة والحجاج. 


ونظرا إلى أن الساحة الإسلامية منذ مستهل القرن الثالث الهجري 
قد شهدت نقل الكثير من مبادئ الفلسفة اليونانية وطروحاتها الفكرية 
وقوانينها المنطقية وخاصة المنطق الأرسطي,: فقد اهتمت غالب الفرق 
بدراستها ومناقشتهاء ولإعادة توجيه كثير من مقرراتهاء وتهذيبها: 
واتخادذ بعض مقولاتها ومناهجها أداة للمناظرة والاستدلالء وخاصة 
إطار المطارحات والمجادلات التي كانت تقد 2 بلاط السلاطينء 
ويحضرها الخلفاء والوجهاء والأمراء. 
1- و هذا يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور واصفاً الأثر الذي كان لؤسس المذهب الأشعري 2 
كسر شوكة المعتزلةء ودحض أكقارهم: «.. فتصدى العلمامء للرد على هاته الفرقة؛ ومن آشهر من تصدى 


لأرد عليهم بطريقة فلسغية آبو حسن الأشعري المتوفى 330 ه, وآملى كثير من الرد ج تفسيره الذي 
سما المخدزل 2 خمسمائة جزء.. «انظر: محمد الطاهر بن عاشور: ليس الصبح يقريب [تونس: الشركة 


التونسية للتوزيم)؛ ص 36 وما بعدها. 


حتى إذا ما أأخذت دائرة الاختلاف والنقاش تتسع بين المعتزلة 
والأشاعرةء وبدت 2 الأفق أمارات انتصار الفكرة الأشعرية الفتية 
على الفكرة الاعتزالية العتيدةء نتيجة عدم توغل الأشاعرة 4 القضايا 
المقلية التجريدية البحتة وتناسب خطابهم مع العقلية الإسلامية 
السائدة لجمهور الأمةء أدرك طوائف من علماء الكلام - ممتزلة 
وأشاعرة - أن الاعتماد على الفلسفة اليونانية الوافدة 4 تقرير 
الأحكام الشرعية لم يعد سلاحا مفيداء ولم تعد الساحة الإسلامية 
تطيقه وتتحمله» بل إنها قد ضاقت به ذرعا وسئمت منه لسوقه عددا 
من الخلق إلى الزندقة والسفسطة والارتداد. 


ولئن كان الإمام الشاضي - رحمه الله - صاحب الريادة 4 صياغة 
منهجية تجمع بين العقل والنقلء وتزاوج بين الرآي والأئرء وتأخذ 
ج الاعتبار ما للبيئات والواقعات من خصائص وخصوصيات) وما 
للنصوص المؤصلة من قداسة واعتبارء فإن تلك المنهجية لا يرتاب 
امرؤ 4 أنها كانت خطوة متقدمة خطاها المقل المسلم 2 بلورة 
أصالته الفكرية واستقلاليته الثقافيةء تسديدا للأفهام من الزلل 
والخطلء وتجنبا لركوب متن الشطط 4 التعامل مع النصوص فهما 
وتطبيقاء ومع الواقعات تكييفا وتوجيها. 


وليسس من ريب ب2 أن تلك المنهجية لم تبلغ مداها على يدي الإمام 
الشافي؛ وما كان لها لتبلغ ذلك المدىء بل إِلّه ما كان لها لتكون 
بمنأى عن الخضوع لعملية متصلة 2 المراجعة والتطوير والتكميل 
والتهذيب؛ وذلك لأنها منهجية مؤسسة على المرونة ومواكبة الأحداث 
والوأقعات المتجددة. 


إِنَ هذا الجانب المهم ب عمل الإمام الشافعي ما كان ليخفى على 
أساطين علماء الكلام - معتزلة وأشاعرة - الذين عاشوا بعده» بل 
إنهم قد وعوهة؛ وصدروا عله صدوراً ES‏ نمٹل 2 استثمارهم تلك 
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المنهجيةء والاستفادة منها 4 تقرير مبادئهم وأفكارهم الكلامية التي 
ما كان لها لتحظى بقبول جماهيري آنئذ بدون هذه المنهجية المرتبطة 
قوية الصلة بالواقع المعيش. وبالنص الشرعي» كتابا وسنة. 

فقد لاحظ علماء الكلام البعد العقلي والجانب التأسيسى 4 
القواعد التي صاغها الإمام الشافعي 4 الرسالة, وأدركوا أن البناء 
النهجي الذي شرع الشافمي ك التأسيس له لما يكتمل بعد ونه 
بحاجة إلى مزيد تطوير وإنضاج علمي. 

ولهذاء فقد اهتموا جميعا - معتزلة وأشاعرة وماتريدية - بالميراث 
الأصولي للإمام الشاضيء لتمييز مسائلهء وتمميق مفاهيمه»ء وتأصيل 
قضاياه» وضبط مناهجه» بما من شآنه أن يرشد حركة الاجتهاد. 
وينظّم مسالك النظر والاستدلال. وقد كان الأشاعرة من آقدر الناس 
على استيعاب تلك المنهجية والوعي بهاء كما كانوا أكثر الناس احتفالا 
بهاء فاتخذوها سلاحا لكفكفة غلو الممتزلة الذين نحوا إلى جعل 
العقل حاكما على التقل ومهيمنا على أحكام الوحي الإلهي. 


ولهذاء فإن تأثير ا لمنهجية الشافمية بدا جليا 4ے توجيهاتهم؛ إذ إنهم 
على الرغم من حداثة أفكارهم أخذوا يأتون على مقررات الممتزلة 
بالنقض والإبطال معتمدين على القواعد الأصولية بوصفها أرضية 
صلبة لا يقدر الخصم على اليل منها. 


وبطبيعة الحال» ما كان لأساطبن الاعتزال أن ينسحبوا من الساحة؛ 
ويعلنوا هزيمتهم أمام الفكرة الأشعرية, وإنما قابلوا ارتكاز الأشاعرة 
على منهجية الشافعي 4 المناظرة بالتوجيه إلى المنهجية ذاتها دراسة 
واستيعابا وتطويراً وتوظيفاًء سواء لأغراض المناظرة والجدال مع 
خصومهم» أو لغرض استخدامها 2 عملية الاجتهاد والاستنباط. 


ومن الملاحظ أن الموضوعية ج البحث والعرضء والحياد 2 
الاستيعاب والتعامل مع منهجية الإمام الشافعي قد غابا عن كلتا 


¢ 


الطائفتين - المعتزلة والأشاعرة - إذ إنهم قد عمدوا جميعاً إلى 
القواعد الأصولية المبتكرة بغية الاستعانة بها 4 تحقيق الانتصار 
الفكري والعقلي على الأغيارء وهو ما نتج عنه تسدد أخهامهم تاك 
المنهجية وتفايرها بحسب زاوية التوظيف والاستخدام وأغراضهاء 
ولم يحاولوا التجرد من رواسب تحيزاتهم الكلامية الممزوجة بشيء 
غير يسير من مفاهيم الفكر اليوناني . 


وإذا کان من المقرر علمبًا أن الفهم العقلي يظل - دوماً وأبداً - أسير 
الدوافع له والباعث عليه فإِنّه يمكن اعتبار الفهم الذي انتهرا إليه 
للقواعد الأصوئية فهماً غير منزه عن مثل تلك الدوافع والبواعث. 
وقد كان هذا سببا أساسيا ب4 اصطباغ كثير من مباحث الأصول 
- فيما بعد - بالنزعة الخلافيةء حتى إنه لا يكاد مبحث من مباحثه 
يخلو من خلاف ونزاع. 


وأا ما كان الأمر فإننا نستطيع القول إن بداية القرن الهجري 
الرابع قد شهدت توطد العلاقة بين علم الأصول وعلم الكلام 
ضفخرجت تلاك العلاقة من أن تكون علاقة غير محددة ب2 ممالمها 
وهيكلها إلى علاقة واضحة المعالم والقسمات. 


ومن السهل آن يدرك المرء هذا الأمر بنظرة سريعة بے المدونات 
الأصولية التي ألفها كثير من العلماء 4 ذلك العصر, فإسهامات 
الإمام آبي الحسن الأشعري 2 المزج بين علم الأصول وعلم الكلام 
مر غير خاف 2 هذا المجال (أ)ء بل إن آكابر المعتزلة أمثال أبي علي 


1- يذكر مؤرخو علم الأصول أن أبا الحسن الأشمري ألف كتثباً مختافة 2 الأصول. من أشهرها: إثبات 
القياس. اختلاف الناس س4 الأسماء والأحكام.. وغيرهماء ويمكن للمرء ملاحظة هذه الرغبة لدى الأشعري 
من خلال طرق استدلانه 4 کتاہه: : مقالات الإسلاميين, قعلى الرغم من كونه كتاباً 4 علم العقائد غير أن 
صاحبه لم یکن یال جھداً 2 الاستعانة بالقواعد الأصولية للإثبات والترجيح بين الأقوال . انظر ابن عساكر؛ 
تين كذب المفتري (.. طيعة القدسي..) ص 128:؛ وما بسدها. 
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الجبائي ()ء وآبي هاشم الجبائي ()ء وغيرهما من صناديد الاعتزال 
2 هذا القرن قد خاضوا 4 مباحث آصوليةء مزجوا بينها وبين 


وقد تطورت هذه العلاقة وازدادت وضوحاً بعد منتصف ذلكف 
القرن» حيث أصبح كبار المتكلمين يتناولون بالدرس والتحليل قضايا 
علم الأصولء ويبدعون 4 إحكام مباحثه وتطويرها وتوجيهها حسب 
امسلمات الفكرية التي يتبنونها. 


وتأكدت هذه الملاقة أكثر فأكثر عند القاضي آبي بكر الباقلاني() 


الذي يعد امنظر الثاني للفكرة الأشعرية بعد الإمام الأشعريء كما 
يعد الشخصية الأصولية الثانية بعد الإمام الشافعي. 


وقد عاش ب الصف لاني من ااقرن الرايع الهجريء وثلاٿ 
ترك آثارا عميظة: ویصمات واش حا ل عله الأصول ب علمائه من 
بعده» وغدا الكثير منهم عالة على مؤلفاته الأصولية الثمينة (). 


1- هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي (تو4 سنه 303 ه) كان رئيس عاماء الكلام 4 عصرم وإليه نسبة 
الطائفة «الجبائية؛ وهر اتذي قال له الإمام الأشمري بعد أن ناظره وغلبه؛ ولم يجد من رد على الأشعري سوى أن وصفه 
بالجثون, فال الأشعري «وقف حمار الشيخ ل المقبة ..1ء انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان [مصر: المطبمة الميمنية) ج 
3 ص 398 وما بعدها. 

2- هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ([توك سنة 321ه) کان أبوه رأس الاعتزال ے عصره ونال ذات 
الكانة ل عممرهء وانفرد بآراء 4 الكلام وك الأصولء وإليه للب طائفة «البهشميةء ے الأمتزال. ولا مات ووافق موته 
موت آبي بكر محمد ين دريد اثلفوي الشهير قال التاس: تقد مات علم الكلام وعلم اللفة. اتظر: الخطيب البقدادي: 
تاريخ يغداد (مصرء طبعة دار السعادة. بدون تاريخ), ج 11؛ ص 55 وما يعدها. 

3- هو قاطي السنة أو بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر الٻاقلاني. لا تعرف نة ميلاده: وتو نة 403 ه 
واتتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق؛ وإمامة الأشاعرةء وكان لقلمه الأذر القوي 2 نقض أباطيل الشيمة الفاطميین. كما 
کان قاد كتيبهة ے الحرب الث وقعت بين الدوئة العباسية والدوئة الفاطمية. اتظر: اہن عساكر؛ تبن كذب المفتري 
(طبمة القلسى) ص 217 وما يعدهاء والشيخ عبدالله المراغي: الفتح المبين 4 طبقات الأصوليين [طبعة القاهرة) ج 
1 ص 233 وما پىدها. 

4 تروم من هذا القول التنبيه على أثر القاضي الباقلانى 4 أعمال الأصوليين الأشاعرة مث بعده إذ إنه يمد بحق 
من أكثر الزثرين 4 شخصية إمام الحرمين ے مجال علم الأصول على الرغم من عدم تحقق لقيا أحدهما بالآخر, 
ومن السهولة كشف تأئير أذكار القاضي الأصولية 4 كر الجويني. ويكضي أن يكون كتابه البرهان تلخيصا غير مباشر 
لكتاب التقريب والإرشاد لاباقلني. طقد سار على منهج القاضيء بل إنه سبق له أن لخص كتاب التقريب والإرشاد له 
كثاب سماد التلخيص. وقد حقق هذا الكتاب مؤخرا بالجامعة الإ لامية بالمدينة النورة شرفها اللّه. وإذا كانت شخصبة 
القاضي الباقلاني الأصولية ذات أثر 2 الجوينيء فإن النزالي هو الآخر قد تأثر به بذأثر شيخه. ولا يجد القارئ لكتاب 
المستصفى أدنى صعوبة ب4 إدراك هذا الأمر, إذ قلما ينفل راي القاضي 4 المسائل الأصولية التي نناوئها بالتقصيل 
والتوضبح . وکثیرا la‏ یرجح رآیه. ويقدمه على غیرد من الاراء» كما کان شيذه الجويني يفعل ذلك بے كتاب الہرهان. 
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ولعل كتابه الجامع لجميع مباحث علم الأصول الذي سماه التقريب 
والإرشاد 2 ترتيب طرق الاجتهاد خير شاهد على هذاء إذ إن عدداً 
كبيراً من المؤرخين لعلم الأصول يذهبون إلى القول إن «.. التقريب 
والإرشاد للقاضي أجل كتاب صنف ب2 هذا العلم مطلقاً..»(). ويقول 
عنه الإمام السبكي: إنه «.. أجل كتب الأصولء والذي بين أيدينا منه 
هو المختصر الصغير, ويبلغ أريعة مجلداتء ويحكى أن أصله كان 2 
اي عشر مجلدا..» (2). 


ولئن أسهم القاضي الباقلاني 4 تعميق علاقة علم الكلام بعلم 
الأصول» فإن عالماً معتزليًا شهيرا هو فاضي القضاة عبدالجبار 
الهمذاني لا يقل شاناً ج هذاء دعما وتعميةاً للعلاقة بين هذين 
العلمين. 


وقد وضع کتاباً يعد أیضا ركنا من أركان علم الأصولء» وهو كتاب 
العمد الذي تبارى المعتزلة من بعده 4 شرحه وتوضيحه» وقد أشار 
الإمام الزركشي إلى جهود هذين القاضيين ك تطوير علم الأصول, 
وتوسیع دائرته؛ وتعمیق مباحثهء فقال: 


«.. وجاء من بعده (يقشصد الشاضى) فبینوا وأوضحوا ویسطوا 
ت 

وقاضی المعتزلة عبد الجیار؛ فوس ھا العبارات وفكا الإشارات وبینا 
الإجمال ورفعا الإشكال» واقتفى الناس بأثرهم؛ وساروا على لاحب 
نارهم؛ فحرروا وقرروا وصوروا..» (3, 
1- انظر: بدر الدين الزركشي: البعر المحيط ك أصول الفقه؛ تحقيق مجموعة من العلماء الكوبت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الثانيةء 1992م ج 1 ص 8. 
لے نقاڈ کن الخن: مصطقفی نهف 3 درأاسة تاريخية ألقعه وأصواه (دمشق: الشركة ااتعدة للتوزيع؛ 
3- انظر بدر الدين الزركشي: البحر الحيط:؛ تحقيق مجموعة من العلماءء ج 1 ص : 
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وعليه فإنه بأفول شمس القرن الرابع الهجريء؛ وإقبال القرن 
الخامس الهجرىء» غدا علم الأصول والكلام علمين متداخلين مباحث 
وموضوعات ومناهج, اصطبغت جل مباحث علم الأصول بصبعة 
الكلامء حتى إن اللغة الفصيحة البليغة السلسة التي أودعها الشافعي 
قواعده أمست منذ ذلك الحين ذات سمة كلامية وعرة المصطلحات 
جافة المضامبن والمحتويات (آ). 


1- لا يسنا ج هذا المبحث إلا أن تورد ملحوظة على رأآي أورده الكاثب عثمان محمد إدريس ب4 مجلة 
البيان [المدد 92 السنة العاشرةء جمادى الأولى. 1416 ه) ص 18. .2 مقال له بعتوان «أصول الفقه 
والحنطق الأرسطي» حيث قال ما نصه: «.. والمشهور لدى الباحثن أن أول مژلف أصولي امثزجت مممائله 
ببعض المباحث المنطقية عندما كان بے أواخر القرن الخامس الهجري..!٠‏ فهذا الزعم محل نظر؛ ذلك لأن 
امتزاح المرّلفات ببعض المباحث المنطقية لم يتم على يد الإمام الغزالني ج المستصفى. بل تم قبله على آيدي 
علماء الكلام الذين عاشوا ك نهاية القرن الكالث اليجرى» كما أثبتا ذلك من قبل. بل إن القول الصواب 
هو أن محاولة تخليص المؤلقات الأصولية من امباحث المنطقية؛ قد انبرى ثها العلماء ب نهاية القرن 
الخامس الهجري ابتداء من الإمام ابن حزم الأندئسي؛ ومروراً بحجة الإسلام الإمام الغزاليء وانتهاء بالإمام 
الشوكاني, ويشهد لهذا الأمر مقدمة الإمام الغزالي التي وردنا شاهدا متها من څبل. وعلیه, فہا قاله 
الكاتب الكريم محل نقد ولا يسام له باي حال من الأحوال. لأنه دعوى مجردة يعوزها الدقة والدليل!. 
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المحث الثاني 


2 الأسباب العلمية والفكرية وراء توجه علماء الكلام إلى علم 
الأصول دون غيره من العلوم الشرعية 


إن النظر الحصيف 4 تاريخ نشوء العلاقة بين علم الكلام وعلم 
الأصول يهدي إلى القول بوجود مجموعة من الأسياب العلمية 
والفكرية وراء توجه علماء الكلام إلى علم الأصول دون غيره من العلوم 
الشرعية التي كانت ناشئة آنذاك» وبإمعان النظر 4 تلك الأسباب 
يمكن للمرء تلخيصها 4 ثلاثة أسباب رئيسةء وهي کالتالي: 


السبب الأول:كونعلم الأصول بمباحثهوموضوماته العلم الأقدرعلى 
إفحام الخصم وإقامة الحجة على المخالف لزاوجته بين العقل والنقل 


تعد القواعد الأصولية التي دونها الإمام الشافمي مفتتحاً بها 
البحث 4 قضاياٍ منهجية الاجتهاد التي جری تطویرها لعده» تعد 
هذه القواعد علماً قاثماً بذاته يعرف بعلم الأصول. 


إن هذا العلم يعتبر بين العلوم الشرعية العلم الفريد الذي يتكامل 
فيه السمع والعقل: ويصطحب فيه الرآي والشرعء ويأخذ من صفو 
العقل وسداد الشرع سواء السبيل» وفوق كل ذلك يعد علما خاضعا 
لمقررات النقل الصحيح, ومنبثقا عن القوانين القويمة التي تتلقاها 
العقول السليمة بالقبولء وهو ما يعني أنه ليس بعلم قائم على محض 
مقزرات العقول التي لا يتقبلها النقل الصحيح, ولا هو 2 الوقت 
نفسه مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل السليم 
بالتایید والتسديد. ورحم الله الإمام الغزالي عندما وصف هذا العلم 
وصفا دفيقاء فقال عنه ما نصهة: 


«.. وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمعء واصطحب فيه 
الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيلء فإنه يأخذ من 
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صفو الشرع والعقل سواء السبيلء فلا هو تصرف بمحض العقول؛ 
بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبولء ولا هو مبني على محض التقليد الذي 
لا يشهد له العقل بالتآييد والتسديد..» (1). 


وتاسيساً على هذه الأبماد الثاوية بين جنبات هذا العلم النقلي 
العقليء لم يكن من عجب أن تتميز قواعده بالصرامة العلميةء 
والانضباط المنهجيء» والترابط الفكريء فضلا عن المزاوجة الوثيقة 
بين صحيح النقلء وسليم العقلء والريط الأمين بين مقررات الشرع 
ومسلمات العقل 2 اتزان واعتدال, کما تتمیزقواعده بکونها مبادی‌وقوانین 
عواصم من سوء فهم نصوص الوحي بشقيه - الكتاب والسنة - ومن إساءة 
التمامل معها استنباطاً وتطبيقا. 


بل إِنْ قواعده تشتمل على جملة حسنة من الأسس العقلية والحجج 
البرهانية التي لا ي يسع المختلفين المتناظرين الخروج عليها إلا مكابرة 
أو معاندة. 


وإدراكا منوم بأهمية القواعد الأصولية التي صاغها الإمام 
الشافعي,ء فان علماء الكلام - المعتزلة والأشاعرة - قد آولوها - كما 
فنا سابقاً - عنايتهم إثراء لها وتعميقاً وتطويرا وتوسمياً لداثرة 
تطبيقها لجعاها مستندأ لنصرة الآراء آو معارضتهاء ولئن كان لهذه 
الغاية أثر واضح ج امتزاج مباحث الكلام 4 القواعد الأصولية 
واختلاط بعض هما بيعضس,» فإنها قد حولت كثيرا من تلك القواعل 


فهمها العقول؛ تتنازع بل تہ تحديد المراد منها الأفهام والألباب. وما 
ذلك إلا لأن كل فريق قصد تطوبرهاء وتوظيفها وفقا متبنياته؛ الأمر 
الذي صب علم الأصول بصبغة الخلاف والنزاع. 

1- انظر الغزالي: الستصفى من علم الأصول [بيروت؛ دار |أحياء التراث العريي. مؤسسة التاريخ العريي؛ 


وخلاصة القول: إن طبيعة القواعد الأصولية المتمثلة 2 كونها 
أداة لللإفحام والإقتاع قد كانت سببا لتوجه علماء الكلام نحوهاء 
والاستفادة منها ك مغالبة الخصوم ورد حججهم ودحضصض آراگهم. 


السبب الثاني: وجود التشابه بين علمي الأصول والكلام من حيث 
طريقة البحث ومتهجية التفكير فيهما: 


إنه من غير المنكور أن ثمة تشابها كبيرا بين علمي الأصول والكلام 
على مستوى البحث والتفكيرء وقد مس علماء الكلام هذا التشابه 
بين العلمين 4 طريقة البحث ومنهجية التفكير ے4 كل واحد منهماء 
وقد كان هذا التشابه الفكري والعلمي أحد الأسباب الأساسية التي 
حدت بهم للبحث ب4 علم الأصول» فإذا كان الإمام الشافعي قد 
قصد بإرساء قواعد هذا العلم ضبط حركة الاجتهاد ب4 فهم النص 
الشرعيء وتنزيل أحكامه على وقائع الحياة. ووضع معيار مائز بين 
التقليد والتبعية للأشخاص من جهة والإذعمان للأدلة والحجج من 
جهة آخرىء وإذا كان قد سلك ب2 تقرير ذلك كله منهجية أقرب إلى 
التنظير والتاصيل منها إلى التطبيق والتبرير متجاوزاً الفروع الفقهية 
المدونة والمذاهب المقررة 2 عصره. فقد مثل عمله ذاك قاعدة خصبة 
لعلماء الكلام من الفقهاء والأصوليين بحيث وجدت كثير من المقررات 
والمقولات الكلامية ذات الصبغة الفلسفية طريقها إلى البنية الفكرية 
العامة للثقافة الإسلامية عبر مداخل أصوليةء مثل مباحث التكليضء 
والتحسين والتقبيح العقليين» وغيرها. 


بل إن علماء الكلام قد وجدوا بغيتهم 2 منهجية علم الأصول 
بما فتحته من آفاق للتفكير العقلي والحجاج المنطقيء ذلك آن علم 
الكلام يقوم 24 آساسه على التفكير الحر وعدم تقبل الآراء دون 
تمحيصهاء وتحريرهاء والتحقق منها أا كان قائلهاء ويمكن لامرء أن 
يقرر بأن علماء الكلام أدركوا أن عدم الاستعانة بعلم الأصول إفراط 
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قد يستغله حصومهم من المحدثين ب4 رد اعتبارهمء وبك نقض البادی 
التي قرروها. ولهذا كله فليس ثمة غرابة 4 توجه علماء الكلام نحو علم 
الأصولء بحيث تنال قواعده مكانة مهمة 2 أبحاثهم ومؤلفاتهم. 


وعليه» نستطيع أن نخلص إلى القول إن التشابه بين العلمبن ے 
طريقة البحث ومنهجية التفكير, قد كان سبباً 4 تداخلهماء وتوطيد 
علاقة أحدهما بالآلخر. 


وقد أستهوى هذا التشابه الكثير: «.. من علماء الكلام والمعتزلة 
والأشاعرة؛ إذ إنه يتمشى مع ميولهم العقليةء وطرقهم النظرية 
والاستدلاليةء فوجدوا فيه مجالا لإشباع اتجاهاتهم الملميةء وأبدعوا 
4 تطوير علم الأصول موضوعاء وأكثروا من التآليف فيه»ء وأوسموا 
مجال البحث والجدل 4 قضاياه..» (). 


السبب الثالث: كون علم الأصول الوسيلة المتاحة لممارسة الاجتهاد 
الفقهي بعد ادعاء سد بابهء 


كان قدر العلماء الذين عاشوا 4 نهاية القرن الثالث الهجري أن 
يشهدوا ظهور الدعوة إلى سد باب الاجتهاد المطلق 4 فهم نصوص 
الوحي بشقيه - كتابا وسنة - وحظر تجديد النظر والمراجعة ج 
الفقه المدون على الخاصة والعامة من الناس. 

بل إن طاهرة استمراء الاكتفاء بالاجتهادات الفقهية ألمدونة وعدم 
الخروج عنهاء لم يكن كل ذلك ليخفى على علماء الكلام وخاصة 
أولئك الذين قد بلفوا رتبة الاجتهاد والتجديد» وما كانوا ليست لموا 
لتلك الظاهرةء ولكنهم 4 الوقت نفسه ما كانوا قادرين على المجاهرة 
بالمواجهة أو المصيانء والمخالفة, ولابد لهم من كياسة وفطانة 
تفرضهما عليهم طبيعة العلم الذي تشبعوا منه. 


1- انظر أبو سليمان. عبدالوهاب إبراهيم: الفكر الأصولي: دراسة تاريخبة نقدية (جدة: دار الشروق. 


3م ص 446. 


ويبدو آنهم أدركواء بعد تقليب النظر ب أحوال العلوم الشرعية 
المدونة آنئت» آن علم الأصول هو العلم الذي يكفل لهم ممارسة 
الاجتهاد بکل آبعاده ومستویاته؛ ویس مح لهم بتطویر کثیر من آرائهم 
ومقولاتهم المقدية والفلسفيةء فضلا عن تمكينهم من الخروج على 
الفقه المدون والآراء المقررة 2 المذاهب الفقهية السائدة. 


ولن كان أولو الألباب ب2 كل عصر ومصر ينبذون التقليد. ویتبرءون 

منه» فإن علماء الکلام کانوا من شد الناس حملا عليه ومقتاً لهء 
سواء أكان التقليد بك العقيدة أم كان 4 الفقه أم كان 2 الأخلاق. 
وذلك أمر طبيعي؛ إذ إن وجودهم - 2 واقع الأمر - مرهون ببقاء 
الحرية ج النظر والفكر والتأملء كما أن بقاءهم مرهون بانفساح 
المجال لإعادة النظر 4 كل عمل بشري غير معصوم 2 سائر القضايا 
العقدية والفقهية واللغوية. ولا يمكن أن يستقر لهم قرار ولا مقام 
2ے کلف جو یری أن الأفكار تثلق ی وتعتتق» ولا تناقش مهما كانت 
صحيحة أو باطلة. 


وبناءٌ على هذاء فقد رآى كثير من المتكلمين الذين آنسوا 2 أنقفسهم 
القدرة على الاجتهاد أن السبيل الأوحد لتحدي ذلك الجو المشحون 
المحدتث 2 اللة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو ضرورة الانطلاق 
نحو علم الأصول الذي لا يكسب عارطه إلا اتباعاً للأدلةء واستقلالية 
بك التفكير والاختيارء بحيث يعتد فيه بقوة الرآي لا بمكانة الشخص. 
وتقبل الأقوال والآراء فيها إذا كانت مسنودة بالأدلة القوية الراجحة 
بغض النظر من أن تكون مسنودة بمكانة أربابها. 

إن ما قام به الإمام الشافعي - رحمه الله - عند صياغته وابتكاره 
القواعد الأصولية ينبغي أن يتبع؛ حيث إنه تجاوز بك عمله الإبداعي 
الابتكاري الفذ الالتزام بآراء المذهبين المدونين: الحنفي والمالكي. 
وبدلا من ذلك لاذ بصياغة القواعد الأصولية دون التفات إلى موافةة 
تلك القواعد أو مخالفتها لمقررات المذهبين الكبيرين. 
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إن هذه المنهجية الشافعية 4 التعامل مع الاجتهادات والآراء المدونة 
8 : ا کک م ٠‏ 
الذین پبتشبعون بقواعده» ویتمکنون من مباحثه وموضوعاته وقوانینه. 


إن تأسيس الإمام الشافمي مذهباً فقهياً جديداً لیس بحنفي ولا 
مالكي» وإنما انطلاقا من القواعد الأصولية التي عدها حاكمة على 
الفروع ومؤسسة لهاء يعد ذلك تأكيداً على أهمية علم الأصول و 
عدم تقبل عارفيه التقليد» كما أن تأسيس الإمام آحمد ٻن حنبل 
الذي تلقى علم الأصول على يدي الإمام الشافعي مذهباً فقهياً ليس 

بحنفى. ولا مالكي» ولا شافعي» دليل ساطع آخر على أن علم الأصول 

يكسب عارفيه نبذ التقليد» والتبرؤ منهء وعدم العيش ب4 كنفه أنى 
كان مصدره» وكيفما كانت قوتهء بل إن الإمام داود الظاهري سس 
مذهبه الظاهري مستخدما جملة الأسس والقواعد التي استخدمها 
الإمام الضافعي 4 منهجيته لنقض الاستحسان الحنفي وإجماع أهل 
المدينة المالكيء فكرٌ على المذاهب الأريمة: الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي» وأوسعها جاذب النقد والإبطال والنقض!. 


ولئن كان صتيع الشافعيء» وتلمیذه ابن حنبل» فد تم بے ڄو كان 
لا يضيق ذرعاً بالاختلاف الفقهي نوها ماء ولا كانت الدول القائمة 
آيامئذ لا تتسامح مع الخارجين عن الفقه الرسميء وإنما كانت الدول 
ترى فيه تنشيطا لحركة الفكر والأنظر الجادء فإن نهاية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع قد تميُّزتا بعدم تقبل الآراء ا مناهض ة المخالفة 
للمتاهب المدونة وخاصة منها تلك الآراء والاجتهادات التي تتجاوز 
اجتهادات المذاهب الأريعةء ولهذاء فإن عامة المؤرخة ينظرون إلى 
هذا القرن بوصفه قرناً مشؤوما واستشاتياً؛ لأنه كان 2 حقيقة الأمر 
«.. هم نقطة فاصلة ج تاريخ التشريع الإسلامي» فيقال إنه 2 هذا 
القرن وقف التكوين المستقل للتشريع الإسلامي المبني على الاجتهاد 
اللطلق. وعلى الحكم بالرآي 4 فهم القرآن والحديث» ومضى عصر 
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الابتكار 2 التشريم؛: وعْدً العلماء الأولون كالمعصومينء وأصبح الفقيه 
/ يستطيع إصدار حكمه الخاص إلا رك المسائل الصغفيرة. واستقرت 
ادي زجده اليوم» (1), 


ار 

ويعني هذا أن الخناق على الاجتهاد الفقهسي أحُكم. وصار آي 
اجتهاد مخالف للاجتهادات المدونة علانية قائدا صاحبه إلى سخط 
الدولة وملاحقتها. 


وبما أن المتكلمين لم يكونوا ليطيقوا هذا الجو الغريب» فقد لاذوا 
بعلم الأصولء يملؤهم الأمل 4 إشباع رغبتهم ب2 ممارسة الاجتهاد 
العقدي والفقهي والأصولي» مع عدم التوجس من اجتهادات الأئمة 
السابقين. كما اعتقدوا أنه ما كان لانتكاس الاجتهاد الفقهي أن 
يستعصي على العلاج بل إنه بالإمكان معالجة الأمر عن طريق 
تنشيط الفكر الأصولي» وعن طريق القواعد الأصوليةء وذلك بنقد 
كثير من الآراء الفقهية الاجتهادية التي تبين قيامها على أسس غير 
مثينة ولا قوية. 


ومن ثم يمكن القول إن تحدي جو التقليد المسلط والمفروض على 
العلماء قد دفع بالمتكلمين إلى صرف كل جهودهم إلى توسيع البحث 2 
الأصول: وتقويض أركان جملة من الآراء الاجتهادية الفقهية المدونة؛ 
أذ إنه كما قول ألشيخ مجمد بو زهرة () «.. بعد أن أغلق كثيرون 
على أنفسهم باب الاجتهاد المطلق والاجتهاد على أصول مذهب معين؛ 
لم يضعف علم الأصول؛ ووجدت العقول القوية المتجهة إلى الفحص 
والدراسة 4 أصول الفقه باباً لرياضة فقهية من غير أن تتورط 2 
استنباط أحكام تخالف ما قرره المذهب الذي ينتمون إليه (). 
1- انظر آمين أحمد: ظهور الإسلام [القاهرة: مطبعة النهضة., الطبمة السابعة۔.) ج 1 ص 387. 
2- اتظر: معمد أبو زهرة! أصول الققه (القاهرة؛ دار الفكر العربي. .) ص 14 باختصار. 
3- هذا القول محل ثظر, إذ إن كثيراً من الأصوليين التكلمين قد استنبطوا أحكاما كثيرة تخالف مذاهبهم؛ ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال انتقادات الجويتي - على سبيل المثال - ليمض آراء الشافمي. ورد الفزالي على كثير من آراء 
انإمام الشافسيء وكذلك صنيع أكثر علماء الكاام مع مذاهبيم الفتهية؛ وقد آوجز محقق کتاب البرهان 2 نهايته بش 
المسائل الفقهية التي خالف طيها الجويي الإمام الشاضمي» مما يدل على انتهاء كثير منهم 4 استتباط الأحكام من 


اللصوص مخالفين 2 بعض الأحيان مذاهبيم. اثظر: الجويتي: البرهان 2 أصول الفقه, بتحقيق عبدالمظيم الديب 
[المتصورة :دار الوطاء للطباعة والنشر والتوزيم؛ طبمة ثائئة 92م ج 2 ١‏ ي 951 - 962. 
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ويضيف الشيخ أبو زهرة واصفاً منهج الشافمية الذي اشتهر فيما 

«ولأقد دخل 4 دراسة هذا الاتجاه طائفة كبيرة من المتكلمين» 
إذ قد وجد فيه ما يتفق مع دراستهم العقلية ونظرهم إلى الحقائق 
مجردة» وبحثوا فيه كما يېبحئون 2 علم الكلام لا يقلدون» ولكن 
بحصلون ويحققون..» (1). 

ولئن كانت هذه النزعة الاجتهادية والرغبة التجديدية قد راودا 
كل من وتي نصيباً من فهم لطرق الاستدلال والاستنباط. قإن علم 
الأصول قد أسعفهم بك ذلك وحقق لهم ما صبوا إليه قكانت لهم 
آراء فقهية خارجة حینا علی مذاهبهم: ومخالضة لجميع اذاهب 
السنيّة الأريعة حينا آخر. 


وآيا ما كان الأمرء فإننا نستطيع آن نخلص إلى القول إن هذه 
الأسباب الثلاثة وغيرها قد وطّدت العلاقة بين علم الأصول وعلم 
الكلام, ويلغث هذه العلافة ذروتها عند أولئكف الأصوليين الذين عاشوا 
من القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن الثاني عشر, إذ قلما يجد 
المرء أصوليا عتيداً يؤلف بك هذا العلم لا ينص 2 کتابه على کون علم 
الكلام أحد العلوم التي يستمد منها علم الأصول مباحثه. 


و هذا يقول الإمام الشوكاني مؤكدا ما قاله العلماء من نهاية القرن 
الرابع الهجري إلى قرنه:«.. وآما استمداده (يقصد علم الأصول)ء 
فمن ثلاثة أشياء: (الأول) علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية على 
معرفة الباري سبحانهء وصدق المبلغء وهما مبنيان فيهء مقررة أدلتهما 
مباحثه . (الثاني) اللغة العربيةء لأن فهم الكتاب والسنة»ء والاستدلال 
بهماء متوقفان عليهاء إذ هما عربيان. (الثالث) الأحكام الشرعية من 
حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها آو نفيها..» (2). 


1- انظر: محمد آپو زهرة: أصول الفقه. ص 15ء باختصار. 
2- انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - مرجم سابق - ج 1» ص 55 باختصار, 
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إننا نرى أن استمداد علم الأصول بعض مبادئه من علم الكلام مر 
مستحدث. وغير أصيلء وإنما كان ذلك نتيجة العلاقة التي تحدشا 
عنهاء والتي انطلقت شعاتها الأولى من نهاية القرن الثالث الهجري 
پیاء إذ إنه ليس هناك ریب 2 أب القواعد الأصولية التي أ لها 
الإمام الماشمل الشاضعي - رحمه الله تعالی - لم تستمد إلا من 
اللغة والحديث» وقد كان للإمام الشافعي موقف صارم من الكلام 
والمتكلمينء وليس بخاف محاولته التصدي للكلام وعلماثه؛ وئذلك 
لم تكن القواعد التي آرساها لتمتزج بشيء من الكلام ومباحثهء وهو 
ما جعل فكره الأصولي خلوا مهن المباحث الكلامية الصرفةء وقد 
أورث هذ| الأمر كتابه الرسالة رواجاً عند المحدثين الذين كان لهم 
تاریخ مؤلم مع الكلام وعلمائه وأساطينه . و4 هذا يقول أحد العلماء 
الأصوليين المعاصرين: 


«..لقد سيطرت رسالة الإمام الشافعي منذ ظهورها على الدراسات 
الأصوليةء وانقسم العلماء إلى فريقين: فريق تقبل الرسالةء وحوّلها 
إلى قاعدة حجاج عن مذهبهء وهم جمهور أهل الحديث. وفريق رفض 
معظم ما جاء فيهاء وأدرك أن عليه أن يرد على صاحبها ما أورده 
مما يخالف مذهبه قبل أن يتأثر الناس بما جاء فيهاء وهذا ينطبق 
على جمهور أهل الرآي والمخالفين 2 الأمور التي تعرض لها الإمام 
ہے رسالته..» (1). 


ومهما يكن من أمرء فإن العلاقة بين العلمين توطدت أيما توطد. 
وغدت جلية واضحة بغض النظر عن نوعية تلك العلاقة إن إيجاباً 
أو ساباً . وهكذا نصل إلى نهاية هذا الحديث, لنشفعه بمبحث نتبين 
من خلاله آثر کتابات علماء الكلام 4 علم الأصول بعد توطد العلاقة 
بين العلمين إيجاباً آو ساباً. 


1- انظر: الدكتور طه جابر العلوائي: أصول الفقه ~ منهج بحث ومعرفة؛ واشنطن: المعهد العالمي للفكر 
الرسلامي؛ طبعة ثائية. 1995م ۽ کی 95 باختصار. 
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الميحث الثالت 
تحليل لأثر كتابات المتكلمين 2 مباحث علم الأصول وموضوعاته 


لا مرية بے آن صيرورة جزء لا يستهان به من مباحث علم الكلا 
جزءا من مباحث علم الأصول قد غدت منذ نهاية القرن الرابع آمرا 
ملموساً ظاهراً »بل قل أصبح علم الأصول منن ذلك الوقت قرين علم 
الکلام بے تصورات الناس. 


ولذلك» فإن تبين ما ترتب على تلك العلاقة التى ثنامت بين 
العلمين منذ ذلك الوقت إلى يومنا أمر ب4 غاية الأهمية؛ وسنحاول 
من خلال ذلك إبراز ذلك الدور الذي قام به علماء الكلام 4 تطوير 
علم الأصول. ولكي يتسنى لنا ذلك نرى آن نطل إطلالة عجلى نتعرف 
من خلالها على مباحث علم الأصول كما تركها الإمام الشافعيء 
وعلى مباحثه وموضوعاته بعد تأليف علماء الكلام فيه وي ضوء 
ذلك سنتبين حقيقة ما فاموا به. 


الفقرة الأولى: موضوعات علم أصول الفقه قبل علماء الكلام: 

يمكن للمرء التعرف على موضوعات علم الأصول قبل كتابة 
الشافعي - رحمه الله تمالى - لكونها أول مصدر مقنن للقواعد 
الأصولية. ويمكننا أن نلخص المحاور الأساسية التي أولاها الإمام 
الشافعي اهتمامه دراسة وتأآصيلا 4 محور أدلة الأحكام و4 محور 
طرق الاستنباط من الأدلة التشريعيةء ومحور الاجتهاد أنواعةء ومحور 
التعارض والترجيح. 


فقي المحور الأول. انتھی الشاضمي إلى القول إن الله لم يجعل لأحد 
أن يقول حراماً أو حلالا إل من نص كتاب أو ستة آو إجماع (1). وعنی 


1- انظر؛ الرمسائة - مرجع سابق - فقد حاوانا استخلاص أهم القضايا التي تعرض لها الشاضي ے 


4 محور طرق الاستنباط بالتركيز على طرق الاستتباط المتمثة د 
الاستعانة بوضع اللفظ إزاء المعنى» وبين أنواع العموم» وتعرض لذكر 
الخاص عن طريق تأآصيل القول 2 الأمر والنهي الواردين 4 الكتاب 
والسنةء وعمد من خلال ذلك إلى بيان علاقة الكتاب بالسنةء ومكانة 
السنة 4 التشريع. 

وقد أفاض الإمام الشافعي-رحمه الله -#مناقشةما أثارءبمض الناس 
من شبهات» وخاصة ما يتعلق بخبر الخاصة أو خبر الواحد وحجيثه. 


وما ہے باب الاجتهاد وموضوعاته» فقد عمل علي تأصیل القول 
4 كل ما يتعلق بالاجته اد وبطرقه وأنواعه» جاعلا لفظ الاجتهاد 
مرادفاً ے المعنى للفظ القياسء وقد يرى الاجتهاد والقياس وسيلة 
من وسائل استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ وليس دليلا 
شرعياً موازياً لهما من حيث المكانة أو الرتبة. 


وال القول د بیان الآلات التي يتوقف عليها القياس/ الاجتهاد. 
قش بشکل مرگز دليلي الاستحسان, وإجماع آهل المدينةء وقرر 
ا الأمر عدم صلاحة هذين الدليلين مصدرين للتشریع بے 
الإسلامء فالاستحسان بمفهومه الحنفي الأصيل لا يعدو - 2 رأيه - أن 
يكون تلذذاء والتلذذ آمر بغيض بك الشرع. 


وأما إجماع أهل المدينة فلا يصلح لأن يكون مصدراً للتشريع. 
وكذلك الحال ب2 المصالح المرسلة؛ ويظهر ب4 مناقشة الشافعي هذه 
الأدلة امقبولة عند بعض الفقهاء بوصفها مصادر للتشريع أنه لا يروم 
الاستغناء عن جملة وفيرة من الفروع الفقهية التي اذبنث على هذه 
الأصول الموهومة 4 نظره. 

وے محور التعارض والترجيح بين الأدلة عني بتأكيد استحالة 


وقوع تعارض أو تناقض حقيفي بين التنصوصء وأفاض 4 مناقشة 
هذه المسألة عند الکلام على اختلاف الحديث. 
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هذه هي الوضوعات | الأساسية التي تناولها الإمام الشاضي د 
الرسالةء وقد اتخذ الاستقراء وسيلته الأولى 4 تأصيل هذه القواعدء 
كما اعتمد النظرة الشمولية الموضوعية 4 النصوص مستعينا 2 كل 
ذلك بمعرفته العميقة باللغة وآدابها وسياقها وقوانينهاء وعلى علمه 
بالحديث دراية ورواية. 


ومن الواضح ج هذه المحاور عدم تطرق الإمام إلى أي مبحث 
كلامي صرف؛ بل إن القارئ ك الرسالة ليخيل إليه 2 آول الأمر أنه 
كتاب تقفسير للنصوص؛ وذلك لكثرة ة ما يورده من الشواهد القرآنية 
والحديثية د ثقريرا وتأصياد للقواعد التي اهتدى إليها من خلال تأمله 
وتمكنه الأكيد من علوم الحديث واللغة والفقه المدون. 


ويظهر بجلاء خلو موضوعات الرسالة من كثير من المباحث التي 
أدرجت ك علم الأصول بعد كتابة المتكلمين فيه كمباحث التحسين 
والتقبيح العقليينء ومبحث تكليف المعدوم؛ وعصمة الأنبياءء وقوادح 
العلة واعتراضاتهاء ومباحث الواضع والكلام النفسي.. إلخ تلك 
الموضوعات التي نشأت ونمت وتطورت 4 سياق علم الكلام. 


الفقرة الثانية: موضوعات هلم الأصول بعد الشافعي؛ 


إذا كان العمل التقعيدي والتنظيري الذي نهض به الإمام الشافضعي 
قد مهد لأهل الكلام سبيلا يدلفون منه إلى ساحة الاجتهاد الفقهي 
والأصولي المقبول لدى القطاعات العريضة من جماهير الأمةء فإن 
مهمتهم لم تكن لتقتصر - كما ألمحنا إلى ذلك من قبل - على مجرد 
إعادة إنتاج تلك القواعد التي بسط الشافعي القول فيهاء فادها لم 
تكن إلا عملا جنينياً كتبت أقدار التاريخ لعلماء الكلام خاصة أن يكون 
لهم فضل تطويره وإنضاجه ليستوي منظومة علمية منهجية تشهد 
بأصالة العقل المسلم وقدرته على تمثل معطيات ثقافة اليونانء وذوبها 


© 


2 قالب يستجيب لمقتضيات الحقيقة الإسلامية التي جاء بها الوحي, 
ذلك أن علم الأصول قد تحول من کوذه شأناً خاصاً بمہادرات علماء 
أفذاذ إلى كونه علماً تتولى مهمة إنضاج مناهجه وتعميق قضاياه 
وتطوير مساتله حركة علمية واسعة ذات موارد متنوعة ومتعددة. 


وإذا كان من طبيعة العمل العلمي الجماعي التعدد 4 الآراء والتنوع 
بك الاجتهادات والأفكارء والتكامل 2 الأطروحات والتوجهات فليس 
غرییاً أن يلممن المرء أثر ذلك 2 علم الأصول موضوعاً ومبادئ 
ومسائل» فقد صب المتكلمون - معتزلة وأشاعرة - جهودهم 4 علم 
الأصول قصد الارتقاء به وتطويرهء فشهدت موضوعاته نتيجة لذلك 
توسعاً وتطوراً وتنوعاًء کما شهدت تغییرا کبیراً 4 کثیر من مباحثه 
ومساتله إلى الدرجة التي بلغ فيها الأمر ببعض علماء الكلام أن ردوا 
جملة من القواعد التي أصلها الشافعي. ودعوا إلى الاستغناء عن تلك 
القواعد لضعف أدلتها وعدم تماسك أسسها. 


بل إن إمام الحرمين الجويني ينص على عدم الالتفاث إلى أي 
مذهب أو فرع فقهي مدون يخالف القواعد الأصولية بغض النظر عن 
قائله والذاهب إليه من العلماء: وهذا تنص ما فاله بهذا الصدد: 


«.. ثم إنا نجري ذكر هذه الأمظة تهذبياً للأصول, وتدريباً فيهاء 
وإلا فحق الأصولي آلا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع؛ ولا يلتزم 
مذهباً مخصوصاً ے المساشل الظنونة الشرعية» (1(, 


e 
فكآن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة كانوا يرمون التأكيد على‎ 
الروح التجديدية التي لا ينبغي أن يحرم منها المشرف على مسارح‎ 
.)2( علم الأصول ومساثله‎ 
.814 انظر الإمام الجويني: البرهان ے أصول الفقهء ج 2 ص‎ -1 
ثمة جملة من المراجعات التي قام بها الإمام الفزالي لبعض القواعد التي أصلها الإمام الشافعي.‎ -2 
كمراجمته لمسالة عدم وجود ألفاظ أعجمية 2 القرآن. وعلاقة القياس يالاجتهادء والقياس على المعدول به‎ 


عن ستن القياس: وغير ذلكف . وقد سبق لتا تناول بعض هذه المسائل 2 دراسة مقارنة بين الشاضي والغزالي 
نامل أن يكتب لها النشر قريباً بإذن الله. 


® 


الفقرة الثالثة: القوانين المنطقية مصدراً إضافيا للتقعيد 
الأصولى بعد كتابات المتكلمين: 


بناءٌ على ما سبقء يمكن القول إن موضوعات علم الأصول قد 
جاوزت الدائرة والوسائل التي اعتمدها الإمام الشافمي عند تأصيله 
القواعد الأصوليةء وبرزت وسائل وطرق أخرى لاكتشاف القواعد. 
فبينما كان الإمام الشاضعي يعتمد 2 ابتكاره القواعد والأصول استةرا 
اللغة وأساليبهاء فإن المتكلمين - معتزلة وأشاعرة وماتريدية - أضافوا 
إلى ذلك مصدراً آخر لتقعيد الأصولء وتقرير القواعد. 


وقد تمثل ذلك المصدر الإضا ك قوانين المنطق اليوناني الأرسطي. 
ويمكن للمرء أن امس حضور هذه القوانين بجلاء بے مباحث الملة 
وقوادحها واعتراضاتهاء كما يمكن ملاحظة هذا الحضور للفكر 
المنطقي 2 مباحث الحاكم والتحسين والتقبيح العقليين. 


وصفوة القول: إن استعانة المتكلمين بتلك القوانين المنطقية 
واستخدامهم لها ل كتاباتهم ضير مصادر التقعي د الأصولي 
متراوحة بين استقراء النصوص, وقوانين اللغة وأساليبهاء وأصول 
علم الحديث» والقوانين المنطقية. وقد نتج عن هذا التغير 4 مصادر 
التنظير الأصولي تغير سے بنية علم الأصول ذاتها وهو ما جعل مباحثه 
ومساگله مزجا وتاليغاً من مباحث علوم اللغة (كمبحث الألفاظ 
والدلالات والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد) وقضايا المنطق 
(العلة وما لها) ومسائل علم الكلام والفلسفة (ماهية الحكم والحاكم» 
ووظيفة العقل وعلاقته بالنص الشرعي). 


بل إِنْ بمض الموضومات التي أصل فيها الإمام الشافعي القول 
کالقیاس قد حظيت بتطوير وتوسيع» إذ أصبح من المألوف آن تقع عين 
الناظر 2 علم الأصول على سائر أنواع القياس المنطةي كما درسه 


® 


آرسطوء کما أن مسائل كثيرة من مبحث القياس كالاعتراضات والقواد 
والمسالك قد لحقتها كلها يد التغيير والتعديل والتطوير والتوسع 


ولئن كان الإمام الشافعي قد ركز على مبحث البيان 2 مستهل 
رسالته» وأوضح كل ما يتعلق بهء فإن جل علماء الكلام بعده عمدوا 
إلى استهلال كتاباتهم بمقدمات كلامية منطقية؛ حتى إن الإمام 
الغفزالي - الذي بلغت على يده إسهامات المتكلمين 4 تطوير علم 
الأصول ذروتها - جاء 4 بداية القرن السادس ك كتابه المستصفى, 
فآعاد ترتيب مباحت علم الأصولء وتجاوز الترتيب الذي آقامه الإمام 
الشاضمي كانه يروم القول بضرورة إعادة النظ ر طريت: يقة تتاواه 
مباحث علم الأصولء وتدريسهاء وتسهيل تلقيها على الراغبين. 


وعلى كلء فليس هناك من صعوبة 2 إدراك سر توسيع موضوعات 
علم أصول الفقه وامتزاجها بمباحث كلامية كثيرة؛ إذ إِنْ علماء الكلامء 
سواء أكانوا معتزلة أم أشاعرةء قد توجهوا 4 البحث 4 علم الأصول. 
وعقولهم مزودة - كما أسلفنا - بمسلماتهم ومقرراتهم الكلامية. 
ولذلك فإن جملة منها قد تسربت إلى موضوعات علم الأصول بقصد 
أو بغير قصد.» شأنهم ب ذلك شأن كل باحث يسلك ب4 بحثه المنهج 
الاستدلالي الأشبه بالتسويغ منه بالتأصيل والإبداع. 


و4 هذا يقول الإمام الغزالي - رحمه الله - وهو من هو منزلة 
ومكانة لدی علماء الكلاح: 


«.. اعلم أنه لما رجع حدٌ أصول الفقه إلى معرةذة أدلة الأحكام, 
اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفةء والدليلء والحكم. فقالوا! إذا 
لم يکن بد من معرفة الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأريعة 
فلا بد أيضا من معرفة الدليلء ومعرطة المعرفةء أعني العلمء ثم العلم 
المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر, فلا بد من معرفة النظرء فشرعوا 


@ 


بے بيان حد العلم والدليل والنظر, ولم يقتصروا على تعريف صور 
هذه الآمورء ولكن انجرٌ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على 
منكريه من السوفسطائيةء وإقامة الدليل على النظر على منكري 
النظرء وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة؛ وذلك مجاوزة 
لحد هذا العلمء وخلط له بالكلام وإنما أكثر المتكلمون من الأصوليين 
لغلبة الكلام على طبائعهم. فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه 
الصنمة..» (). 


وبناءٌ على هذاء فلا غرو آن تنتعش مباحث وموضوعات كلامية 
صرفة كثيرة 2 علم الأصول. وهذا الرواج للمباحث الكلامية 2 
المدونات الأصولية الؤلفة على طريقة المتكلمين قد كانت لها آثار 
إيجابية أثرت 4 تطوير علم الأصول,؛ و4 إكسابه خصوبة ومتانة 
كفيلتين بجعله قادرا على مواجهة مستجدات الحياة وتحديات الفكر. 
وتبين الموقف الشرعي منها باقتدار واعتدالء ويكفي أن تلك المباحث 
كان لها أثر مهم 2 الحفاظ على النزعة المنهجية والتجديدية التي 
أصلها الإمام الشافمي 4 علم الأصولء والتي ما كان لتصمد لولا تلك 
الجهود الجبارة التي بذلها المتكلمون. وقد أشاد ابن خلدون - رحمه 
الله - بهذا الأثر لعلماء الكلام ب تطوير علم الأصول, فقال: 

«.. وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام 
الحرمين, والمستصفى للغزاليء وهما من الأشعريةء وكتاب العمد 


عبد الجبارء ويش رحه المعتمد لأبي الحسين البصريء» وهما من 
المعتزلة؛ وكانت الأربعة قواعد القن وأركانه» ٠)2(‏ 


ولئن قامت مدونات المتكلمين الأصرلية بذلك الدور الإيجابي 2 
تطويیر الآثار السلبية 2 هذا العلم متمثلة 2ے إفحامهم مباحث لا 


® 


2 انظر مقدمة ابن خلدون ج 3 ص 1065 . 


تنبني عليها فروع فقهية؛ ولا تمدو - ب4 حقيقة الأمر - آن تكون جراً 
لمباحث علم الأصول إلى قض ايا تجريدية بحتة لا يضر المرء جلها 
بل لا تعد من العلم الذي ينتفع به ب4 واقع الحياة. 


ولقد كاد علم الأصول» لذلك» أن يصير ميداناً للمناظرات الكلامية 
المجردة إد ولع الكثيرون من المتعاطبن له بتشقيى القَضابا وتفريع 
المسائل حتى وإن انقطعت صلتها بواقع الا جتهاد الفقهي العملي. وقد 
صور الإمام الغزالي ذلك على النحو الآتي فقال: 


«.. وبعد أن عرفتاك إسرافهم ب هذا الخلط؛ فإنا لا نرى أن نخلي 
هذا المجموع عن شيء منه» لأن الفطام عن المألوف شديد» والنفوس 
عن الغريب نافرةء لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على 
العموم بے جملة العلوم من تعريف مدارك العقول» وكيفية تدرجها من 
الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر 
والدليل» (1). 


ولئن أنتج تأليف علماء الكلام 4 الأصول ذلك الأثر غير الإيجابي 
المتمثل 4 إقحام مباحث كلامية صرفة 4 موضوعات الأصول. 
فإن كثيرا من علماء الأصول المتكلمين قد أدركوا ذلك ونبهوا عليه 
وكانت الرغبة تحدوهم إلى استبعاد تلك المباحث الكلامية الصرفة 
من مباحث علم الأصول؛ لأن هذا العلم قد قصد به ايتداءٌ ومنذ أن 
دون فيه الإمام الشافعي رسالته. أن يكون علماً معينا على حسن فهم 
النص الشرعي؛ وضابطاً لحركة الاجتهاد الفقهي فهماً وتطبيةاً. 

وأيا ما كان الأمرء فإن علماء أصوليين كثيرين قد حاولوا التصدي 
لهذا الأمرء وعنوا برسم منهجية يمكن الاستفادة منها 4 تنقية كثير 
من مباحث علم الأصول من المباحث الكلامية الصرفة. ويعد الإمام 
1- انظر الإمام الفزالي: المستصفى من علم الأصولء ج 1ء ص 10. 
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الشاطبي - حسب علمنا - أكثر العلماء واقعية ل هذا المجال؛ إذ 
وضع سسا لتحقيق هذا الأمر الذي نبه عليه كثير من علماء الأصول 
قبله كالغفزالي» وهذا نص ما قاله الشاطبي: 


«.. كل مسألة مرسومة 4 أصول الفقه لا ينبني عليها ضروع فقهية 
آو آداب شرعيةء أو لا تكون عونا 4 ذلك فوض مها بك أصول الفقه 
عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه 
إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك. فليس 
بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي 
تكلم علبها المتأخرونء وآدخلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة 
الإباحة هل هي تكليف آم لا ومساألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان 
النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع آم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا 
بفعل. وكل مسألة ب آأصول الفقه ينبني عليها فقهء إلا أنه لا يحصل 
من الخلاف فيها خلاق ے فرع من قفري الفقهء فرضم الأدلة على 
صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا؛ > كالخلاف مع المعتزلة 2 
الواجب المخير, والمحرم المخير» وكمسالة تكليف الكقار بالفروع» وما 
أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له ي الفقه» (1), 


ولئن كان الإمام الشاطبي قد رسم منهجية محددة لتصفية 
مباحث علم الأصول من المباحث الدخيلة والغرييبة, فإننا نرى أن 
بل بعضس الأمثلة التي أوردها تطبيقاً لهذه المنهجية نظراً وذلك ب 
ضوء القاعدة التي آصلها هو نفسه» فمسألة تكليف الكفار بالفروع 
ليست من المسائل التي لا يحمل من الخلاف فيي خلاف ے فرع 
من فروع الفقه» إذ إنه يترتب على الخلاف فيها خلاف سے کثیر من 
فروع الشرع؛ كما هو الحال 4 زنى الذمي» وتعاطیه شیتا من الجرائم 


1- انظر: أبو إسعاق الشاطبي: الموافقات 4 أصول الشريعةء بشرح الشيخ عبدالله دراز وضبط الشيخ 
إبراهيم رمضان (بيروت: دار المهرقفة؛ 1994م( ج 1 صر 42-41 باختصار, 


الموجبة للكفارةء وكذلك الحال 4 قضاء المرتد الصلوات الفاثتة عليه 
آيام ردته. وهناك مسائل كثيرة أخرى يعود سبب الاختلاف فيها إلى 
الاختلاف 2 هذه المسآلة (1). 


وتأسيساً على ما سبق يمكن القول إن المنهجية التي رسمها الإمام 
الشاطبي يمكن الاستفادة منها بعد التأكد من انطباق القواعد على 
المسائل المراد ثنقيتها وإبعادها عن مجال علم الأصول. 


وآيا كان الأمرء فإنه ما يزال أمام علماء الأمة - أصوليين ومتكلمين - 
متسع ومجال لإمادة ترتيب موضوعات علم الأصول» وجعله أداة 
طعالة ج ممارسة الاجتهاد 4 فهم النصوص وب تنزيل آحكام الشرع 
على الواقعات. 


ولئن تركزت نظرة الغزالي والشاطبي ومن سار على نهجهما على 
الدعوة إلى تصفية الأصول من المباحث الكلاميةء فإننا نمتقد أن 
القالب الذي صيغ فيه علم الأصولء واللغة التي استخدمت 2 عرض 
مسائله هي الأخرى تحتاج إلى إعادة نظرء وريما إلى التجاوز. وهي 
آشبه باغة المناطقة والفلاسفة التى هيمنت عليها النزعة التجريدية 
المتشرية من أفق الثقافة منها باللغة الأصولية السلسلة العتيدة التي 
صب هيها الإمام الشافعي قواعده الأصولية. 


وما دام علم الأصول معروضا بلغته المتأئرة بالكلام. فان کشف 
مراميه» وإدراك أبعاده والإحاطة بمسائله وقضاياه. يظل ذلك كله 
مدعاة إلى نفور كثير من الناس من الافتراب منه»ء والإعراض عن 
1- لقد آور د الإمامان الإسنوي والزنجاني جملة من القضايا العملية الراقية امتفرعة عن هذا الخلاف 
بين الجمهور والحتفيةء الأمر الذي يدل على ترتب آثار عملية على هذا الخلاف. 
انظر: جمال الدين عبدالرحيم بن حسمن الإستوي. التمويد ب تخريج الفروع على الأصول. تحقيق الدكتور 


شهاب الدین محمود بن احم : تخريج الفروع على الأصول. > تحقیق محمد آدیب صالح (بیروت: مۋ 
الرسالة] ص 98 وما پعدها. 
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تاقيهء ولذلك» فلا بد من إعادة صياغة موضوعاته ك لغة سهلة 


وصفوة القول» يتبدى لنا مما سبق أن إضافة مصدر جديد 
إلى مصادر التقعيد الأصولي نتج عنها توليد مباحث وموضوعات 
أولية جديدة, أغلبها مباحث كلامية؛ وهو ما يعني أن أي تجديد 
على مستوى المصادر يعقبه تجديد على مستوى النتائج والمباحث 
والموضوعاتء كما يعني أن المنهجية الأصولية ظلت من عهد الإمام 
الشاطبي إلى عصر فطاحلة المتكلمين مواكبة للتطورات الاجتماعية 
والثقافية والعلمية التي شهدها المجتمع الإسلامي» وبالتالي انمكس 
فيها أثر تلك التطورات بأقدار متفاوتة, ولكنها مهمة تحتاج إلى مزيد 
من التحليل لاستجلائها . 


غير أن الملاحظ أله منذ نهاية القرن الثامن الهجري لم تشهد 
امنهجية الأصولية تجديدا على مستوى المصادر, اللهم إلا ما كان 
من جهود ومحاولات منهجية؛ عني بها عدد من علماء القرن الثامن؛ 
وعلى رأسهم الإمام الشاطبيْء حيث حاول من خلال موافقاته تأسيس 
منهجية أصولية جامعة بين النظري والتطبيقي» وبين المثال والواقم؛ 
بيد أن محاوئته المنهجية - التي سبق أن تناولها الفصل الأول من هذا 
الكتاب - لم يكتب لها الدوام والاستمرار؛ ذلك لاعتبارات منهجية 
وفكرية واجتماعيةء وأهمّهاء التردد والتوجس الذي ظلٌ مخیماً على 
انطلاقات الإمام الشاطبيٌ 4 محاولاته التجديدية سواء للمنهجية 
الأصولية آم لما أنتجته المنهجيات الأصولية السابقة على عصره. 


إن الساحة الأصولية - كما قررنا سابقا - کادت أن تشهد عند 
نهايات القرن الثامن الهجري منهجية أصولية واقمية لو كان الإمام 
الشاطبي على ذلك القدر من الشجاعة العلمية والجراءة الفكرية 
التي تيز بها الإمام الشافعي وتحلًٌى بها عند صياغته القواعد 


@ 


الأصوليةء فلم يكن يلقي أدنى اهتمام بمواقف مقلّدة المذاهب الفقهية 
المدونةء بل كان يعتد كل الاعتداد بمنطق العلم والفكر والنظر لا بأي 
منطق سواه!. 


وعلى العموم» نخلص إلى تقرير القول إن عامة أهل العلم الذين 
عاشوا ب2 القرن الثامن الهجري قد كان لهم شأو 4 الاهتمام بالدراسة 
المقاصدية للشريعة تعبيراً عن حاجة المجتمعات التي كانوا يعيشون 
فيها إلى دراية بفقه الواقع» ومآلات الأفعال؛ وطرق تسديد الحياة 
وتفعيلها بتعاليم الدين. 


إن المحاولات التصحيحية - إن جاز القول - والتجديدية التى 
تجلت 2 مؤلفات أولئك العلماء لم تشهد تواصاد ولا متابعة من 
علمساء القرون التي تلتهم» وإنذما غدت الجهود بعدهم متوزعة بين 
شرح المدونات الأصولية العتيدةء واختصار بعضهاء وتحويل بعضها 
الآخر إلى ألغاز يحتاج فكها إلى جهد وعناء (1). 


وليس هناك من تفسير للعزوف عن إحداث محاولات تأصيلية 
لصادر جديدة لتقعيد الأصول سوى التقليد العام الذي أصاب الحياة 
الفكرية الإسلامية منذ أن غدا الفصام بين رجل القلم ورجل السيف 
هو القانون الحاكم ب4 التطور التاريخي للامة الإسلامية. 


وعلی کل» إننا نری آنه ما یزال ب الإمکان آبدع مما کانء بحيٹث 
يمکن تطويبر مصادر جديدة لتقعيد الأصول: ومرأاجعة الفواعد 
الأصولية التي ورشاها عن أئمة الأصول منذ قرون خلت؛ ذلك 
1- و هذا يقول أحد الباحثين المعاصرين: «.. ظهرت آنواع عديدة من المؤلفات, منها ما يتعلق بالمؤلفات 


المختصرة وتسمى المتونء ومنها مأ يتعلق بشرح الشروح وتسمى الحواشي. ووصل الأمر إلى التمليقات على 
الحواشي وسميت بالتقريرات.. وتركز الاهتمام على المناية با ناقشات اللفظية دون الاهتمام بالجواهر 


والمعاتي..» 
ائظر: جعقر؛ علي محمد : تاريخ القوائين ومراحل التشريبع (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1986~( 
ص 180 وما بعدها. 


® 


لأن التجديد المنشود لفهم حقائق الدين وريطها بوقائع الحياة 2 
صيرورتها وتشمبها ينبغي أن يتركز على الأصول الاجتهادية النظرية 
والتطبيقية (التتزيلية) تأاصيلا ومراجمةء وسيأتي معنا ب القفصل 
التالي تأصيل وتفصیل سے مرتکزات التجديد المنشود للفكر الأصولي 
ك ضوء الواقع المعاصرء فهلم بنا إلى جنبات ذلك الفصل. 


الفصل للثالث 


في تجرير للنكر الامول: 
ترات راشباوئ لالعاسة 


تمهید 


مستهل السبعينيات من القرن المنصرم؛ ثار جدل ونقاش حادًان 
بين المفكرين المعاصرين حول إمكانية تجديد الفكر الأصولي وعدم 
إمكانية تجديده (")ء فانقسم المثقفون 2 تلك الأيام إلى قائلين يإمكانية 
التجديد وضرورتهء وإلى فائلين بعدم إمكانية التجديد وضرورة الابتماد 
عن كل المحاولات الرامية إلى تجديد الفكر الأصوليء وحاول كل فريق 
من هذين الفريقين أن یساند ريه بحجج علمية ومنطقية مقنعةء بيد 
أن الأيام توالت ولم يتم الوصول إلى قول فصل ج القضيةء شأنها ج 
ذلك شأن کل القضايا والمسائل الهامة التي تعم فيها البلوى والتي اعتاد 
مشقفو الأمة تركها هملا وترك العامة إزاءها دوتما توجیه سدیید. 


على أنه من الحري بالذكر أن بعضاً من أهل العلم المعاصرين عنوا 
بكتابة مؤلفات حائة على ضرورة القيام بتجديد الفكر الأصولي, 
ولعد كتاب فضيلة الدكتور حسن الترابي حول فضايا التجحديد من 
أكثر تلك الكتابات التي ظهرت بي تلك الأيام جراءةء كما أن تحقيقات 
فضيلة الشيخ القرضاوي سے كتابه «الاجتهاد ے الشريعة الإسلامية. 
تعد من المحاولات الجادة التي عنيت بتأصيل القول 4 إمكانية تجديد 
الفكر الأصولي. كما تعد ما جادت به قريحة فضيلة الشيخ الدكتور 
علي جمعة من المحاولات الرائدة؛ إذ إنه عني 2 كتابه بجمع كل ما 
قيل 4 موضوع تجديد الفكر الأصولي من رأي 4 كتاب واحد» وأوسع 
الأقوال جانب الشرح والتحقيق والتقصيل. 

مع هذه المحاولات المباركةء دارت الأيام دورتها والقضية هي 
هيء» والمثقفون والعلماء منقسمون على نفس هم إزاء القضيةء وما 
تزال الساحة الفكرية الإسلامية الراهنة دتر قب قول فصلا 2 هذه 
القضية المحورية الهامة. 


1- أثارت مجلة اللسلم المماصر هذه القضية المحورية 2 أعدادها الأولى» ونشرت تباعاً وجهات نظر العلماء 
العاصرين حول هذه المسألة, ولكنها لم تصل 2 نهاية المطاف إلى أي قول فصل طییاء ثم انصرفت عنها إلى 


موطوعات أخرع! انظر: الأعداد الأولى للمجلة. 


وعلى العموم» لن خلط زمرة من آهل العلم بالأصول المعاصرين (1) 
بين تجديد القكر الأصولي وتجديد الوحي الإلهي الخالد فخيل إلى 
كثير منهم أن تجديد الفكر الأصولي يعني تجديد الوحي الإلهي. 
واعتباراً بأن الوحي الإلهي لا يمكن أن يجدد باتفاق العالمين, لذلك. 
فإن الفكر الأصسولي - 4 خلدهم - لا يمكن تجديده بأي حال من 
الأحوال!. 


إن تصحيح هذه المقولة المقلوبةء هو الذي دفعنا إلى تخصيص هذا 
الفصل لدحضهاء وبيان خطتها وخطورتها؛ ذلك لأن الحقيقة التي لا 
يمتري فيها أحد من أولي النهى من العالمين بالأصولء هي أن الوحي 
الإلهى بشقيه الكتاب والسنة مقدس ومطلق وخالد لا يصيبهما البلى 
ولا القدم ولا يمكن لكائن أنى كان أن يمسه بتغيير إن بإضافة أو 
إنقاص أو غير ذلكء وأما الفكر الأصولي الذي تنامى على سواعد 
الأئمة العظام يعد بشري المنشاً والتكوين والتشكل كما سبق بيان ذلك 
4 الفصل الأول من هذا الكتاب» كما تعد مبادثه وقواعده اجتهادات 
مخلصة نسجها أولئك الفيارى الذين راموا حماية الوحي الإلهي 
من إساءة الفهم والتعامل والتنزيل. ولهذا؛ فشتان ما بين هذا الفكر 
والوحي الإلهي الخالد الثابت الدائم. بل إنه من الأمر المحظور شرعاً 
التسوية بين الفكر الأصولي والوحي الإلهيء فكلام الإله مختلف عن كلام 
البشر اختلافاً كلياأًء ولا يساوي بينهما آحد إلا من قل علمهء وخف فكره!. 


وعلى العمومء سنتجاوز 2 هذا الفصل العرض أو السرد التاريخي 
مسألة تجديد الفكر الأصوليء وبدلا من ذلك سنتقدم بخطوة إجرائية 


1- إن التامل 2 وأقع القائلين بتعذر إمكانية تجديد الفكر الأصولي,. ٠‏ يمدي المرء إلى الاقتفاع بأنهم إما 
أنهم آنا لم يتوافرو! على فهم أصيل لهذا القكر. أو آنهم ذوو ثقافة متوجسة محدودة لا دراية لهم بما 
يلحق المناهج والأفكار اليشرية من بلى وقدم » فضلا عن عدم معرفتهم بدور العوامل الثقافية وائسياسية 
والاجتماعية والتربرية 2 تشكيل الأفكار والمتاهج. ولذلك. يجدهم المرء ينظرون إلى اجتهادات الأئعة 
- رحمهم الله - كأنها نصوص منزلة من عند الله لا يجوز مراجعتها أو نقدهاء كلما سمعرا محاولة إعادة 
النظر ے لك الا جتهادات لاذوا باتهام من يقدمون على ذلك بے تدينهم وورعهم؛ ورپما خاضوا 2 أعراضهم. 


@ 


عملية مفصلة حول المرتكزات الأساسية التي يتبغفي أن تنطلق منها 
عملية تجديد إجرائي فعلي عملي واضح للقكر الأصولي بوصفه 
المنهجي ة الأم التي ترتد إليها سائر المنهجيات الاجتهادية. واعتباراً 
إلى أن تجديد أمر الدين يتوقف على تجديد مناهج فهم حقائقه 
وطرق التعامل معه وسبل تفعيل حقائقه 4 واقع الأرض. 


وتأسيساً على هذاء فإِنٌ هذا الفصل سينتظم مبحثين» يعنى 
أولهما بتأصيل القول ب4 العلاقة الجدلية بين تجديد الفكر الأصولي 
وتجديد مر الدينء وآما المبحث الثانيء فسيتضمن تحريراً للمرتكزات 
الأساسية التي يمكن الانطلاق منها ي تحقيق الهم التجديدي للفكر 
الأصوليء فضلا عن تقديم نماذح لبعض الموضوعات والمياحث التي 
یمکن البدء بها 4 هذا التجديد. ۰ 


المیحتث الأول 
2 علاقة تجديد الفكر الأصولي بتجديد أمرالدين 


إنه لمن المعلوم أن الفكر الأصولي يمثل المنهجية الإسلامية الکبری 
الأصيلة # طريقة التفكير ومنهج التمامل مع نصوص الوحي, فضلڈ 
عن أنه يمثل المرجعية الأولى والعليا التي يرجع إليها 4 تقديم تفسير 
وتحليل علميين لأحكام الوحي الإلهي ومقاصده» لذلك» فإن يكن ثم 
تجديد آو رغبة 4 تجديد المنهجية الإسلامية؛ فإنه ينبغي أن ينصرف 
إلى هذا الفكر بوصفه المصدر الذي تنبثق عنه سائر أفهام نصوص 
الوحي وأحكامه المختلفة. 


وإذا كان من المتفق عليه أن الإصلاح والتجديد الفعال لاي شيءَ هو 
الإصلاح والتجديد الذي يمس الأصل الذي يقوم عليه ذلك الشيءء 
ولذلليء فلا يمكن أن يكون للإصلاح واقعية ما لم يمس الأسس 
والجذور التي يتوقف عليها وجود الشيء. 


ولئن كان مصطلح التجديد يراد به عند إطلافه العودة بالشيء 
إلى ما كان عليه يوم نشأته من قدرة؛ وواقعيةء ونقاء» وصفاءء وذلك 
بتتقیته وتصفیته من کل ما شابه آو خالطه من دخیل أو غريب فإن 
تجديد الفكر الأصولي يعني - من هذا المنطلق - المودة بهذا الفكر 
إلى ما کان عليه يوم نشاته وتدوينه على يد الإمام الشافميء بحيث 
يغدو فكرا قادرا على توجيه حركة النظر الاجتهادي وتسديد الحياة 
بتعليمات الدين وثوجيهاته الحكيمة. 


واعتباراً إلى آن الفكر الأصولي قكر بشري تنامى واستوى على 
سوقه على سواعد آئمة عظام عبر تاريخ الفكر الإسلاميء لذلك, 
فإنه من الوارد آن يكون محلا للدخيل والغريب والشاذ؛ بل ليس من 
المستبعد بے شيء أن يداخله أثناء تشكله غريب» ويؤثر 2 مبادئه 


ê 


ومحتوياته دخيل من المعارف والمناهج الفكرية المختلفة؛ وهو ما 
يستلزم تعهده بالتجديد والمراجعة المستمرة ليظل فكراً قديراً على 
مد الواقع الإسلامي بما يحتاج إليه من فهم رشيد لمعاني الوحي 
وحسن تنزیل لها 4 الواقعات. 


ولگن تجاوزت آی ي الذكر الحكيم ذكر مصسطلح التجديد» فإن ثمة 
بياناً نبويا شُني بإيراد مصطاح التجديد» ونص ذلك البيان كما يروه 
أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينهاء و2 
رواية آخرى «من يجدد لها أمر دينهاء» (1). 


ويذهب بعض آهل العلم بالحديث إلى أن المراد بتجديد الدين 2 
هذا البيان النبويء هو « .. إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء (2) 


وہتعب یر آخر عند آخرین یراد به: «.. إعادته إلى أصله يوم نشا 
عن طريق تنقيته من الأدران والأباطيل التي قد تعلق به بسبب آهواء 
البشر على مر العصورء وإعادة الدين إلى صله ليس معناه الابتعاد 
عن عصرم الذي يعيش فيهء وإنما معناه الحكم على العصر الحديث 
طبقاً لشريعة الله بعد تنقيتها من الأدران والأباطيل التي يحاول 
الضالون إلحاقها بالشربعة..»(. 


وما المجدد فيراد به ذلك الشخص الذي «يبين السنة من البدعة 
ويكثر العلم وينصر أهلهء ويكسر آهل البدعة ويذلهم.. ولا يكون إلا 
عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة..» 4). 
1- آخرجه آبو داود 4 ستنه والحاكم 3 مستدركه.. عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن آبي 
هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه ولم وذگر الحدبت. 


2- اإنظر؛ الآبادي: عون العبرد شرح سنن أبي داود (بیروت» دار الكتب الملميةء طبعة ثاثية عام 1415ه) ج11 ص 260. 
3- انظر: عباس محمد حجصني: الفقه الإسلامي: آفاقه وتطوره (مكة المكرمةء دعوة الحقء طبعة ثانية عام 


1414ھ) ص 83. 


4 انظر: عون المعبود شرح ستن آبي داود - مرجم ساپق - ج 11 ص 261 وما بفدها. 


وأيّا ما كان المعنى المراد من التجديد ب4 هذا البيان النبوي» فإنه 
يمكن تقرير القول إن تجديد أمر الدينء ينصرف عند إطلاقه إلى 
العمل من أجل إعادته إلى ما كان عليه يوم نشآتهء وذلك بتنقيته مما 
داخل أصوله وخالط فروعه من أفكار وآراء مناقضة لجوهر الدين 
وفروعه معاً. 


واعتبارا إلی آن أصل الدین وجوهره لا یمکن تغییره آو تحویله آو 
تبدیله أو تجدیده بوصفه ديناً محفوظاً تكفل الله - جل جلاله - بحفظه 
بچ قوله تمالی تًا تحن تَرلتا لذ ڪر وان له لحفظرنر) 
(الحجر: 9 فلا بد من ت تقرير القول إن سے الحديث بروایته الأولى 
آمراً محنوفاء » لا بد من تقديره لكي يستقيم الكلام ويصح عقلا 
وشرعاً. 


وتحديداً لذلك الشيءء فإننا نرى الاستئناس بالرواية الأخرى 
كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة آمر دينها. 


قأمر الدين 2 هذه الروايةء يختلف عن مطلق الدين 2 الرواية 
السابقة؛ إذ إن أمر الدين يقصد به شيء خارج عن حقيقة الدين 
وجوهره وكنههء وينتظم هذا الشيء الأخر مناهج فهم الدين وسبل 
تفعيل الوافع بتعليماته السديدةء ووسائل الريبط بين حقائق الدين 
وأفهامه المخثلفة. 


وعليهء فإن تجديد آمر الدين يتم بتجديد مناهج فهمه وسبل توقيعه 
على واقع الناس» بحيث يغدو الوحي قيما على الواقع؛ ويمسي الواقع 
منفعلا بتعليمات الوحي وإرشاداته على سائر المستويات. 


وما أن مناهج فهم الوحي وسبل تفعيل الواقع به ترد بالدرجة 
الأولى إلى المنهجية الأصولية بوصفها المنهجية التي أسست هادفة 


® 


إلى ضبط حركة النظر الاجتهادي ومنهج التعامل مع نصوص أالوحي» 
لذلك» فإن تجديد آمر الدين ينصرف إلى تجديد هذ المنهجية 
ومراجعتها بين الفينة والأخرى للتأكد من مقدرتها على الوصول إلى 
فهم سديد لعاني الوحي وتتزيل رشيد لتلك المعاني ب4 وافع الناس. 


وتأسيساً على هذه العلاقة امنطقية بين تجديد آمر الدين وتجديد 
الفكرالأصوليء نجد معظم العلماء الذين عَتّوا بالتتصيص على المراد 
من هذا الحديث, ينصرفون إلى اعتبار عدد من كبار الأصوليين 
الذين أوسعوا الفكر الأصولي جانب المراجعة والتجديد والتأصيل 
مجددي قرونهم وأعصارهم (1) فالإمام الشافعي - رحمه الله - 
يعتبر عند أكثر الملماء مجدد القرن الثاني الهجريء وآما الإمام ابن 
سريج فيعتبرونه مجدد القرن الثالث الهجري» ويعتد بعضهم بالإمام 
الباقلاني مجدَّدا للقرن الرابع الهمجريء» والإمام الغزالي مجددا للقرن 
الخامس الهجري» وأما الإمام الرازي فيعدونه مجدد القرن السادس 
الهجري؛ وهكذا دواليكم. 


إن الناظر المتمعن 2 القاسم العلمي المشترك بين هؤلاء الأعلام» 
يجد آن كل واحد منهم تميز بتجديد مناهج فهم الوحي وتأصيل 
القول 4 سبل توقيعه على حياة الناس» وذلك من خلال مراجعة 


1- وقد أكّد هذا الأمر الإمام السبكي وابنه بك كتابه الإبهاج عندما قال ما نصه:«.. وآخر ما نذكره دليلا 
لم یر من سېقنا باستنباطه یدل على ما نحاوله وهو حدیث یبعث الله على رأس كل مائة من يجدد لها أمر 
دينهاء واتفق الناس على أن اللبعوث على رأس الأولى عمر بن عبدالعزيز وعلى الثانية الشاضمي ويأى الله 
أن بہسث مخطئًا ے2 اجتهاده أو يختص ناقص المرتبة بهذه المزية بل هذا صريح 4 أن ما يأتي به البعوث 
فهو دين الله الذي شرعه لعباده. ومن الغراثب الراشة 2 هذا الأمر المؤيدة نا ذكرناء وما حاولناه تأييدا 
بنظج به الصدر أن الله تعالى خص أصحاب الشاضعي بهذه الفضيلة فكان على رأس الثلائمائة ابن سريج 
وهو أكبر أصحابه.ء وعلى رأس الأريعمائة الشيخ أبو حامد إمام العراقيبن [وهذا خلاف ما عليه ممظم 
أهل الملم بأن القاضي الباقلاني هو الذي کان مجدد هذا القرنء وليس أبا حامد) من أصعابهء وعلى رأس 
الخمسماكة الغزالي القائم بالذب عن مذهبه والداعي إليه بكل طريق؛ وعلى السادسة الإمام فخر الدين 
الرازي أحد المقلدين له والمنتحلين مذهبه والذابين عنهء وعلى السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
الذي رجع إلى مذهبه وانتحله وتولی القضاء له وحکم به بعد ان کان ہے آول نشاتھ مائکیا .ا ھہ - انظر: 
السبكي: الإبهاج ب شرح المنهاج على منهاج الأول - تحقيق جماعة العلماء - (بيروت» دار الكتب العلميةء 


طبعة أولی 1404ه) ج 3 ص 208. 


المنهجية الأصولية التي تشتمل على بيان لأسس التعامل مع الوحي 
وریطه بواقع الناس» وأضف إلى هذا أن تأمل المرء بے سير أولئك 
الأعلام المجددينء يجدهم ممن تشبعوا بالمعرضة الدقيةة بالأدواث 
العلمية والمناهج الفكرية التي كانت سائدة 2 أيامهم» ثم وظفوا ما حازوء 
من علم 2 مراجمة الفكر الأصولي وتجديد القول 4 كثير من قضاياه. 


إن الإمام الشافعي كان جامعا ومشرفاً على الأسس الفكرية 
والأدوات المعرفية التي كان يتقاسمها رجالات المدارس الفقهية من 
مدرسة حديث بالمدينة ومدرسة رآي بالعراقء وأما الإمام الباقلاني - 
مجدد القرن الرابع عند الأكثرين - فقد کان مستوعباً الفكر الكلامي 
والمنطقي› فضلا عن أنه هو الذي حرر مسائل الفكر الأصولي 
وقضاياء بعد الشافعي. 


وأما اللإمام الغزالي والرازي وابن دقيق ق العيد وغيرهم من مجددي 
القرون اللاحقةء فما بزال اريخ شاهداً على انفراداتهم ودقة 


وین اء على هذاء فيمكن الخلوص إلى القول إن هؤلاء الأعلام إنما 
استحقرا لقب مجددین» لأنهم أشرفوا علی حقائق قى المناهج والأدوات 
المعرفية السائدة آنذاك» ثم وظفوها بعد استيعابهم إياها وثنقيتها 
مما یخالف التصور الإسلامي 2 مراجمة الفكر الأصولي وصيرورته 
فکراً قادرا على توجيه الحياة وفق المنهج المراد لله جل جلاله. 


إن هؤلاء الأعملام تميزوا عن أقرانهم بتمكنهم بط ساثر المعارف 
وا مناهج الفكرية التي كانت متاحةً 4 تلك الأيام كما أنهم اختصُوا 
بتطعيم المعرفة الأصولية التي ورتوها بالنافع من المناهج والمعارف 
الوافدة, ولذلك. لا غرو أن يخلد التاريخ ذكراهم وتظل أسماؤهم 
مقترنة بمصطاح التجديد عبر تاريخ الفكر الإسلامي. 


© 


إن نظرة عجلى 2 الجانب التجديدي الذي عني به هؤلاء الأعلام 
وا لمجال الفكري الذي أوسعوه جانب التأصيل والمراجعة والتحقيق. 
يهدينا إلى الق ول إن ذلك التجديد والتأصيل انصب وتمركز حول 
الفكر الأصولي بصورة آكد وأوضح 


د لذ 


إن تجديد الإمام الشافعي ے حقیقته لا يعدو أن یکون تجدیداً ے2 
منهج اتعامل مع الوحي والوافع والعقل البشري. وابراز علاقة هذ| 
کان تجدیداً على ۾ مستوی الضبط منهج لحركة الإحتهاد العقلي 2 
النصوص ورسم المنهجية المٹلى التي ينبغي علی الناظرين الصدور 
الغراء يجد فيها انصرافه الدائم وتأكيده المستمر على ضرورة ضبط 
مكانة كل من هذه الأمور الثلاثة وحدود كل منهاء ويصف الإمام 
الرازي هذا الجهد التجديدي الذي قام به الإمام الشافعيء فيقول: 


«.. الناسس كانوا قبل الشافعي - رضي الله عنه - يتكلمون 2 
مسائل أصول الفقهء ويستدلون ويمترضون,» ولكن ما كان لهم قانون 
كل مرجوع إليه 4 معرفة دلائل الشريعة؛ و4 معارضتهاء وترجيحها. 
فاستتبط الشافعي - رحمه الله - أصول الفقهء ووضع للخلق قانونا 
كليا يرجع إليه ب4 معرفة مراتب أدلة الشرع.» (1). 


وأما الإمام السبكيء» فيؤكد هذا الهم التجديدي المنهجي والدور 
الإصلاحي لمناهج التفكير للإمام الشافعي» فيقول عن الرسالة التي 
وضعها لتغدو قانونا يضبط حركة النظر الاجتهادي: «.. وقد خطا 
الإمام الشافمي بكتابه هذا (يقصد الرسالة) خطوات واسعة بالفقه 
من حيث وضح القواعد للمجتهد» وإلزامه بالأخذ بهاء أو بنظائرها 


1- انظر: مناقب الشافمي. مرجع سابق. ص 100 وما بعدها. 


حتی لا ياتي اجتهاده متتاقضاء يوما یستدل بالعام؛ ویوماً یستدل 
بالخاص» ویوماً يعحتمل أنه خصوصية, ولا یخفی ما يترتب على 
وضع هذه المبادئ من انتظام سير الفقهء وتوحيد مجاريهء وعدم 
الاضطراب ب2 التفريع..» (1). 


ويزيد الإمام الزركشي هذا الدور التجديدي الإصلاحي وضوحاً 
فيقول «.. حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس - رضي الله 
عنه - فاهتدى بمناره» ومشي إلى ضوء ناره» شمر عن ساعد 
الاجتهاد. وجاهد 4 تحصيل هذا الفرض السني حق الجهاد. وأظهر 
دفائنه وکنوزه» وآوضح |شاراته ورموزه» وآبرز مخبآته وکانت مستورة. 
وأبرزها 4 أكمل معنى وأجمل صورةء حتى نور بعلم الأصول دجا 
الآفاقء وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق..» (2). 


لئن كان شرف تدوين الفكر الأصولي وإظهاره إلى الوجود عائداً 
إلى الإمام الشاضعي. فاده من الحري القول إن الفكر الأصولي من 
حيث الوجود سابق على تدوينه كما يق ول المؤرخون؛ إذ إن فقهاء 
المدارسس الفقهية من حديث ورآي كانوا يجتهدون وفق منهج أصولي 
معين. ولكنهم لم يدنوه تدويناً كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله. 


وبناءً على هذاء فيمكننا الانتهاء إلى القول: إن الدور التجديدي 
الأعظم الذي ينسب إلى الإمام الشافعي تمل فيما قدمه من مراجمة 
علمية ونقد علمي هادف لناهج التمامل مع الوحي والعقل البشري 
والواقع المعيش التي كانت سائدة لا عصره» وخلص من ذلك إلى 
تقديم منهجيهة علمية جديدة مستوعبة ومستخلصة من الناهج 
الفكرية والملمية التي كانت سائدة ب أيامه. 


1- - انظر: السبكي: طبقات الشافعية الثبرى “ تبجقيق الطناحي والحلو - [مصره مطبعة عيسي الحلبي, 
طبعة 1964م) ص 229 باختصار. 

2- انظر: الزركشي: البحر المحيط 2 أصول الفقهء تحقيق وتحرير عدد من الملماء (الكويت. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء طبمة ثانية 1992م). ج 1 ص 6 باختصار. 
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وأما الدور التجديدي الكبير الذي جمل الإمام الباقلاني -رحمه الله 
تعالی - جديرا بأن يكون مجدد القرن الرابع الهجريّ وضق تفسيرات 
وتحليلات المؤرخين, فإنه يتمثل أيضاً فيما قام به من مراجعة وتحرير 
وتحقيق لمبادئ الفكر الأصولي بل عصره. فضلا عما قدمه من ضبط 
لعلاقة الفكر الأصولي بالفكر المنطقي الذي كان سائداً ومسيطراً 
ے4 عصره» ويؤكد الإمام الزركشي ھ هذا الأمر من خلال اعتباره كتابه 
الموسوم «التقريب والإرشاد إلى ترتيب طرق الاجتهاد» أعظم كتاب 
صف 2 الأصول. إذ يقول عنه: إن . التقريب والإرشاد للقاضي 
أجل كتاب صف 2 هذا العلم مطلقاً..» (). 


وأا الإمام السبكي؛ فيقرر هذا الجانب الإبداعي والابتكاري 
لكتاب الباقلاني» فيقول عنه: إنه «. . أجل كتب الأصولء والذي بين 
أيدينا هله هو المختصر الصغير ويبلخ أريعة مجلدات. ویحکی أن 
أصله كان 2 اثني عشر مجلدا..» (2). 


ويحرر الإمام الزركشي القول فيما قام به الباقلاني من تجديد 
وتأاصيل للفكر الأصولي بعد الإمام الشاضيء» فيقول ما نصه: « 
وجاء من بعده (يقصد بعد الشافعي)ء فبينوا وأوض جوا وبسطوا 
وشرحواء حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب 
وقاضي المعتزلة عبد الجبارء فوسعا العبارات» وفكًا الإشارات؛ ويينا 
الإجمالء ورفعا اللإشكال. واقتفى الناس باثارهم» وساروا على لاحب 
نارهم» فحرروا وقررواء وصوروا.» (© 


وأصا الإسهامات التجديدية الفكر الأصولي التي قدمها الإمام 
الفزالي للواقع الإسلامي 2 عصره»ء فنجدها بارزة فيما أودعه من 
1- - انظر: البحر المحيط بے أصول الفقهء مرچم سابق. ج 1 ص 8 باختصار. 
2- نقل عن: الخن: دراسة تاريخية لله وأصوله (دمشق الشركة المشحدة طبعة عام 1984م). ص 191 باختصار. 


1- قد سبق أن أوردتا هذا النص عند الحديث عن آثر كتابات المتكلمين 4 علم الأصول؛ ولا نرى مانعا من إيراده 
مرة أخرى ب هذا المقام. فليتآمل» وانظر: البحر امحيط 2 أصول الفقهء مرجم سابق. ج 1 ص 6 ياختصار. 
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ذکر رصین ومنهج رشید 4 كتابه «المستصفى من علم الأصول» الذي 
عده ابن خلدون بے مقدمته آحد الكتب الأريعة التي عليها قواعد فن 
الأصول وأركانهء وهذا نص ما قاله ابن خلدون: «.. وكان أحسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين؛ والمستصفى للغزالي. 
وهما من الأشمرية: وكتاب العمد لعبد الجبار؛ وشرحه المعتمد لأبي 
الحسين البصري» وهما من المعتزلة؛ وكانت الأريعة قواعد القن 
وأرکانه..» (1). 


فقد عني 2 هذ!ا الكتاب بمراجعة منهجية الفكر الأصولي وتجديد 
القول ب4 كثير من مباحثه وموضوعاته التي تركها الأولون دونما 
ضبطء كما آنه حاول ما وسعه من جهد تخليص القكر الأصولي مما 
علق به من أفكار دخيلة واتجاهات غريبة جعلته غير محقق المقصد 
والغاية التي من أجلها دون هذا الفكر. 


ولذلك. لا غرو أن يستهل كتابه بالإشارة إلى هذا الهم التجديدي 
للفكر الأصولي والبعد النقدي نا آل إليه امر الفكر نتيجة خلط كثير 
من مباحثه ببعض المباحث التي لا تزيد الفكرإلا تراجما وتعقيداً 
وعجزاً عن ترجیه مستجدات ياد وق لوچ انراد لله جل جلاله 
وك هذا يقول الإمام الغزالي ما نصه مستتنكرا صنيع المتكلمين:« 
لا رجع أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكامء اشتمل الحد على ثلاثة 
ألفاظ: : المعرفة والدليل والحكم. فقالوا ! إذا لم يكن بد من معرفة 
الحكم حتى كان معرفته أحد الأقطاب الأريعةء قلا يذ من معرفة 
الدليلء ومعرفة المعرفةء أعني العلمء ثم العلم المطلوب لا وصول إليه 
إلا بالنظرء فلا بذ من معرفة النظرء فشرعوا - يقصد علماء الكلام - 
4 بيان حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه 
الأمورء ولكن انجرٌ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه 


1- انظر: أبن خلدون؛ المقدمة؛ ج 3 ص 1065. 
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من السوفسطائية وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر, وإلى 
جملة من أقسام العلوم» وأقسام الأدلةء وذلك مجاوزة لحد هذا العلم 
وخلط له بالكلام»ء وإنما وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام 
على طباتعهم, ٠‏ فحملهم حب صتاعتهم على خلطه بهذه الصنعةء كما 
حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو 
بالأصول» فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي هي 
من عام النحو خاصةء وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء 
النهر كأبي زيد - رحمه الله - وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من 
تفاريع الفقه بالأصول..» (1). 


إن الفكر الأصولي عانى قبل عصره ابتادا نوعيًا عن الغاية 
الأساسية من تدوينه» ولذلك. كان لا بد من تصفيته مما مازجه 
وداخله من مباحث غريبة ودخيلةء ولا بد من العودة به إلى الواقعية 
والحضور الذي كان يتسم به يوم نشأته وتدوينه 4 نهاية القرن الثاني 
الهچري. 

وتحقية ا لهذا البعد التجديديء اندفع الإمام الغزالي إلى ضبط 
دائرة الفكر الأصولي وتحديد مباحثه الأساسيةء كما فزع إلى تصفية 
كثير من المباحث الكلامية البحتة والصرفة من الفكر الأصولي؛ وقد 
عبر عن هذا الهم التصحيحي لسار الفكر الأصولي بأنه سيتحاشى 
الخوض فيما خاض فيه المتكلمون وآنه سپکتفي باذکر ما تظهر فائدته 
من المناهج والمعارف الوافدةء وقال ما نمه بهذا الألصدد: 

.. وبعد أن عرفناكف إسرافهم 2 هذا الخلط. فإنا لا نرى آن نخلي 

هذا | المجموع عن شي لأن القطام عن المألوف شديد والنفوس عن 
الغريب نافرة. لكتًا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم 
2 جملة العلوم..» (2). 


1- انظر: المستصفی - مرجم سابق - ج 2 ص 9 باختصار. 
2- انظر: المستصفی - مرجم سابق - ج 2 ص 9 باختصار. 
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إن نظرة متأنية 4 هذا البعد المنهجي للتعامل مع الفكر الأصولي 
والتحقيق العلمي لهذا البعد عبر المستصفىء تنتهي بنا إلى القول 
ِن الأمام الغزالي استحق - بجدارة - أن يکكون مجدد قرنهم» وذلكف 
بسبب تجديده النظر ي4 المنهجية الأصولية والفكر الأصولي موضوعا 
ومنهج بحث ومضموناً؛ وذلك لأن التجدید 4 هذا الفكر تجديد للفكر 
الإسلامي وللمنهجية الإسلامية التي ترشد العقل الإسلامي وتقومه 
وتسدده عند تعامله مع الوحي من جهة ومع الواقع من جهة أخرى. 


لقد كان لللإمام الغفزالي وقبله الباقلاني إسهامات 4 مجالات 
آخرى, كعلم الكلام والفلسفة والمنطق, بيد أنهم وظّفوا معارفهم 
بهذه المجالات ب4 تجديد الفكر الأصولي ومراجعة مباحثه بے ضوء 
الإمكانات الفكرية والأدوات المعرفية المتاحة 4 عصورهم»؛ ويمكن 
للمرء أن يدرك هذا التأذر بخافياتهم الملمية والمنطقية والكلامية 
عند النظر 2 كتاباتهم ومؤلفاتهم ب2 الفكر الأصولي. 


وبطبيعة الحال» قد يطول بنا الحديث لو أردنا أن تستقصي 
أثشر التجديد 4 الفكر الأصولي 2 اعتبار المؤرخين أولئك الأعلام 
مجددين لقرونهم»؛ ولذللكء فإذنا نکتفي بهده التماذج الثلاثة كأدنة 
علی کون التجدید 4 الفكر الأصولي سبباً من الأسباب الرئيسية 
4 استحقاقهم لقب المجددين ب4 التاريخ الإسلامي .فضا عن 
أن إسهامات أولقك النماذج ب2 الفكر الأصولي أدلة ساطمة على 
ضرورة المداومة على مراجعة هذا الفكر وتجديد القول 4 مباحثه 
وموضوعاته ومجالاته. 


وبناء على هذاء يمكننا تقرير القول إن تحقيق تجدد أمر الدين عبر 

ن 
تاريخ الفكر الإسلامي تجلى ب2 تجديد الفكر الأصولي» وكاد ينحصر 
فيه دون سواه من مجالات التجديد والإصلاح؛ وهو ما يعني أن توقف 
تجديد الفكر الأصولي موضوعاً ومضموناً ومنهجية يقود إلى توقف 
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تجديد أمر الدين؛ وذلك لأن التجديد المنشود لأمر الدين» لا يمكن 
له أن يتحقق 4 واقع الأمر ما لم ينبثق عن تجديد 2 المنهجية التي 
ترشد وتسدد العمل الفكري أو الإصلاحي. 


إن المنهجية الأصولية 2 جوهرها هي التي تعنى برسم أسس 
ومبادئ التعامل مع الوحي» فضلا عن سبل تنزيل معاني الوحي 2 
الواقع» وذلك بوصفها موجهات للفكر والحركة والسلوك عند التعامل 
مع الوحي وأالواقع. 


وعليهء فلئن انصرف بعض الغيارى إلى الدعوة إلى تجديد الفقه 
الإسلاميء فذإن الحقيقة التي لا مرية فيها أن التجديد الحقيقي 
ذلك الفقه لا يمكن له أن يتم ما لم يتم تجديد المنهجية التي أنتجت 
لذلك الفقه وأورثت الأمة بذلك الكم الهائل من المتاوى والاجتهادات 
الرامية إلى حسن تفهم المراد الإلهي من الوحي وتطويع الواقع 
الإنساني لذلك المراد . 


إن تجديد أمر الدين الوارد 4 الحديث النبوي الشريف يظل 
متوقفاً على تجديد منهجية فهم حقائق الدين من جهةء كما پتوقف 
على تجديد طريقة التعامل مع الوحي» وسبل تفعيل الواقع بتهليماته 
من جهة أخرى. 

ويما أن الفكر الأصولي يمفّل - كما أسلفنا - المنهجية القائمة 
والهادفة إلى فهم حقائق الدين وتعليماته» وسبل تفعيل الواقع بتلك 
التعليمات. لذلك, فإن تجديد تلك المنهجية ضرورة دينية لا بد من 
تحقيقهاء ولا ينيغي آن تثار إزاءها تلك التساؤلات التي تحول دون 
تحقيق التجديد المنشود الذي ورد 4 البيان النبوي الشريف. 


على آنه جدير بالتنبيه أن تجديد الفكر الأصولي اتخذ صوراً 
متعد دة ومسارات عديدةء فلم يتوقف على الجانب المنهجي الذي أولاه 
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الشافمي والباقلاني والغزالي جانب التطوير والرعايةء وإنما امتد 
إلى جانب المحتوى الذي أسهم فيه عدد غير قليل من كبار علماء 
القرن السابع والثامن الهجريين كالإمام العز بن عبدالسلام وتلميده 
القرابك. والإمام السبكي وابنهء والإمام أبن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والإمام الشاطبي وغيرهم كثيرء فقد حاول هؤلاء أجمعهم آن يجددو! 
4 مضمون الفكر الأصولي. 

إن رغبتهم الأكيدة 4 تجديد مضمون الفكر الأصولي جعلهم 
يصون على الارتقاء باليعد المقاصدي من أن يكون مبحثا ثاوياً بين 
جنبات الدرس القياسي والاستصلاحي إلى مبحث مستقل ذي أولوية 
وأهمية فائقة على كثير من مباحث الفكر الأصولي. 


ويطبيعة الحال؛ فإن تجديد مضمون الفكر الأصولي لم يأت من 
فراغ ولا كان نتيجة ترف فكري؛ ولكنه كان نتيجة استيعاب وإدراكف 
غير مغشوش للواقع الفكري والتصوري الذي كان مخيما على الساحة 
الإسلامية والذي استلزم ضرورة تعظيم شأن البعد المقاصدي 4 الفكر 
الأصولي وإبراز آهمية الالتفات إليه عند الهم بتجديد آمر الدين 2 
النفوس» وصيرورة ة الواقع خاضعاً لتعليمات الوحي إلخالدة. 


وصفوة القول: إِنْ نظرة مثأنية 4 مسار الفكر الإسلامي تهدي 
المرء إلى القول إن العصور الإسلامية التي اضمحل فيها الاهتمام 
بتجديید الفكر الأصوليء کان نصيبها مزيدا من الاختلافات 
الهامشية واستمراء اجترار الخلافات التاريخية إلى الواجهةء فضا 
عن استهلاك تلك الخلافات وتقمصها كأنّها خلافات حيةء وهو ما 
أدى 4 النهاية إلى تمكن عقاية التقليد ب2 النقوس ونبذ الإبداعية 
والابتكار ب4 واقع الأمةء ونتيجة لذلك»ء أصيب تدين العامة بما أصيب 
من جفاء وهلهلةء لأنه لم يتم الاستفادة من المناهج الحديئة 2 الإقناع 
والتبليغ, كما تم التجاوز 2 كثير من الأحيان عن توجيه المستجدات 
والمسائل الحديثة وفق المنهج المراد لله جل شأنه. 
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لئن كان من المقطوع به يقيناً أن محاولات تجديد الفكر الأصولي 
لم تتوقف عبر التاريخ الإسلاميء فإنه حري بالقول إنه كلما تمكنت 
عقلية التقليد 4 النفوس واستسرت حباله غدا الحديث ب4 تجديد 
الفكر الأصولي قائداً صاحبه إلى ما لا يحمد عقباه 4 أكثر الأحيان. 
وذلك نتيجة عدم إدراك المقلدة العلاقة الجدلية والضرورية بين 
تجديد أمر الدين وتجديد الفكر الأصولي. 


إ واقعنا المعاصر خير شاهد على هذا؛ إذ إن كثيراً من عامة 
المثقفين يظنون أن تجديد الفكر الأصولي تجديد لحقيقة الدين 
وجوهره؛ وبالتالي,. فان الهم بتجدید هدا الفكريعتبر بے خلدهم 
تقويضاً وتبديلا وتعطيلا لحقيقة الدين! ولكن الحقيقة التي لا ينبغي 
أن يمارى فيها هي أن الانصراف عن تجديدِ الفكر الأصولي هو الذي 
يعتبر 2 حقيقة الأمر تقويضاً للدين وتعطيلا لدوره ب4 توجيه الحياة؛ 
لان ذلك الانصراف يفضي إلى الانسحاب من الساحة والابتعاد عن 
مواجهة الواقع المعيش!. 


المبحث الثاني 
2 مرتكزات تجديد الفكر الأصولي: الشكل والمنهج والمحتوى 


نود آن نبادر إلى القول إِنُ مرادنا بتجديد الفكر الأصولي ب هذا 
الكتاب يثمثل 2 الارتقاء بالفكر الأصولي شکلا ومنهجاً ومحتوی» 
ارتقاء يجمل منه فكراً حاضراً وفاعلا وقادراً على تمكين العقل المسلم 
المعاصر المتشبع منه من توجيه مسثجدات الحياة ونوازلها وفق المنهج 
المراد لله وتحقيق قيومية الدين على الواقع المعيش. وتسديد الحياة 
بتعاليم الدين الحنيف. 


ويرتكز هذا التجديد على إعادة الأنظر اللحصيف الناقد 2 هذا 
الفكر بغية تصفية شكله ومنهجه ومحتواه مما غدا تاريخاً نتيجة تغير 
الظروف الفكرية والأحوال الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة 
غداة تدوين هذا الفكرء كما يرتكز هذا التجديد على النظر المتمعن 2 
هذا الفكر ب4 ضوء الوافع المعاصر قصد تطوير لغته؛ وتفعيل العديد 
من قواعده ومباحثه؛ وإضافة آدوات بحثية إلى قواعده؛ ومباحث آنية 
إلى محتواه. تمكيناً للبناء الأصولي التقليدي من المشاركة الفعالة ب2 
توجيه الواقع المعيش» وتحقيق وصل آمين ومكين بين وحي السماء 
وواقع الأرض. 


وتأسيسا علسی هذا » شان التجديد المنشود للفكر الأصولي 2 
منظورنا لیس ترقیعا للمصطلحات الغريية 2 الدرس الأصوليء ولا 
تحویراً لقواعده ومباحثه تلبية لضغوط الواقع المعيش؛ ولکنه تجديد 

- كما أسلفنا - صيرورة ة الفكر الأصولي فكراً قادرا على توجیه 
1 الحياة وتسديدها بتعليمات الوحي الخالدة؛ وذلك من خلال 
تفعيل المهام الأساسية التي أنيطت بهذا الفكر يوم نشاته ضسبطا 
لحركة تفاعل العقل الإنساني مع النص الإلهي المقدسء» وترشيداً 
للفهم الإنسانئي لمعاني الوحي ومقاصده» وسېل توقیع تعاليم الدين 
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على الواقم» فضلا عن أن هذا التجديد المنشود لا ينبفي له أن يتوقف 
عند هدا الحد» ولكنه يتتظم مراجعة دقيقة وهادتة لكثير من المباحتث 
الأصولية التي لم تعد ثمة حاجة إلى التمادي 4 إيرادها ضمن مباحث 
هذا الفكر, والحال أن الواقع الفكري آمسى بحاجة ماسة إلى مباحث 
وموضوعات آنية عاجلة لا بد للفكر الأصولي من استيعابها وضمّها 
إحياء لسابق عهده مع العديد من مباحث وموضوعات علم الكلام 
وعلم الحديث وعلم اللغة. 


وبناءٌ على هذاء فإنه يمكننا أن نفزع إلى القول إن تجديد الفكر 
الأصولي المنشود 4 هذا العصر ينبغي له أن يقوم على ثلاثة مرتكزات 
أساسسية ذات مستويات ثلائةء وهي: مرتكز الشكلء ومرتكز المنهج 
ومرتكز المحتوى, وأما المستويات الثلاثة لكل واحد من هذه المرتكزات. 
فتتمثل 4 مستوى التصفيةء ومستوى التفعيل؛ ومستوى الإضافة. 


ويعني هذا أن كل مرتكز من مرتكزات التجديد يتحقق من خلال 
المستويات الثلاثة المذكورة. وهو ما يعني أن التجديد الشكلي يمكن أن 
يتحقق من خلال تصفية شطر غير يسير من الشكل الحالي؛ وتفعيل 
شطر آخر من هذا الشكلء وإضافة شكل جديد إلى الشكل الحالي 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


وأما التجديد المنهجيء فإِنّه هو الآخر يتحقق من خلال ذات 
المستويات الثلاثة بتصفية قواعد, وتفعيل أخرىء وإضافة قواعد 
ثالثةء وكذلك الحال 4 تجديد المحتوى فيمكن تحقيقه من المستويات 
السابق ذكرها بتصفية جانب من محتوياتهء وتفعيل جانب آخر من 
محتوياتهء وإضافة جوانب علی محتویاته. 


إن تجديد الفكر الأصولي من خلال هذه المرتكزات الثلاثة 
بمستوياتها من شأنه تفعيل الدور المرتجى من هذا الفكر ے ضوء 
الواقع الذي نعيش فيه كما أن من شأنه تمكين الفكر الأصولي من 
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أن يكون فكراً شاهداً وحاضراً وفاعلا وقادرا على الصمود إزاء 
التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي لا تفتاً تداهم حياتنا 
بين الفينة والأخرى. 


وإذ الأمر كذلك» فهلم بنا لنلقي مزيدا من الضوء على هذه 
المرتكزات الثلاثة بمستوياتها الثلاثةء وذلك 4 الفقرات التالية: 


الفقرة الأولى: التجديد ب4 شكل الفكر الأصولي: 


نقصد بالتجديد الشكلي للفكر الأصولي. إعادة صياغة مباحث 
هذا الفكر وموضوعاته صياغة حديثة تتلاءم مع اقتضاءات العصر 
الذي نعيش فيه, وذلك بإعادة كتابتها ب4 لغفة سهلة يسيرة على الفهم 
والإدراك بعيداً عن اللغة المنطقية التي ألبسه إيّاها علماء الكلام 
عندما ألّفرا 4 هذا الفكر ووسعوا مباحثه وموضوعاته من منتصف 
القرن الثالث الهجري إلى نهايات القرن السادس الهجري تقريباً. 


إنه من غير المنكور أن اللغة التي صيخت بها مباحث هذا الفكر ليس 
من اليسير استيعابهاء بل إن حسن تفهم تلك المباحث يتطلب من المرء 
أن يتمتع بمستوى عال من المعرفة اللفوية والمنطقية الدقيقةء فهاتان 
المعرفتان مقدمتان للمعرفة الأصولية ومرد هذا إلى طبيعة اللفة 
التي أمست تحتضن مباحث هذا الفكر وموضوعاته. 


واعتبارا أن الهمم 4 العصر الراهن تعاني كللا وضعفاًء بل اعتداداً 
بصعوية التمكن من كلتا المعرفتبن المقدمتبن للمعرفة الأصوليةء لذلف 
فإن الحاجة اليوم تمس إلى إعادة صياغة مباحث الفكر الأصولي 
صياغة تتلاءم مع اقتضاء العصر وتنسجم مع السقوف المعرفية 
اللغوية السائدة بعيدا عن التعقيدات المنطقية والفلسفية. 


إن هذا التجديد ب2 الشكل للفكر الأصولي يمكن تحقيقه من خلال 


@ 


مستویین آساسيين» وهما: 
أولا: تجديد تصفية للشكل 


إن الناظر 4 الدرس الأصولي يجد جملة حسنة من المصطلحات 
المنطقية التي صيغت فيها المادة الأصوليةء فمصطلحات الجوهر 
والعَرْض والحد والرسم والكلام النفسي» والقلب» والكسرء وسؤال 
التمدية وسواها مما يعرف بقوادح العلَة ينبغي تخليص الفكر الأصولى 
منها من خلال الاكتفاء بالمصطلحات الأصلية التي صيغت فيها 
قواعد هذا الفكر ومباحثه يوم نشاتهء ومقتضى التصفية الاستفناء 
عن توظيف هذه المصطاحات وحمولاتها ب4 الدرس الأصوليء فجهل 
المتعلم بهذ الصطلحات جهل لا يضر ولا يز ٿر على حسن فهمه 
للقواعد الأصولية, بل إن فهم علم الأصول فهما عميقاً لا يتوقف على 
استيعاب هذه المصطلحات, وهو ما يجعل تصفية الدرس الأصولي 

منها أمراً مطلوباً 2 المرحلة الراهنة. 


إن الاستغناء عن هذه الملصطلحات يعد سيرا على السُتن الذي 
ابتدعه الإمام الغزالي ے مستصفاه؛ حيث تجاوز التعرض للحديد 
من هذه المصطلحات؛ ويسوغ ذلك بعدم حاجة هذا العلم إلى تلك 
الملصطلحات. فإذا كان عصر الإمام الغزالي مستغنيا عن هذه 
اللصطلحات على الرغم مما كان للمنطق والكلام من مكانة ومنزلة 
آنذاكف. فان عصرنا أشد حاجة إلى الاستفتاء عن هذه المصطلحات 
نتيجة ما آل إليه شأن علم الكلام والمنطق 2 العصر الحاضر. 


وعليه» فن تجديد تصفية للشكل يقتضي الاكتقاء بالأصول من 
الأصول. وتجاوز المصطلحات التي ي يتميز بها علم الكلام وعلم المخطق. 
وتمد جرا أساسسًا 2 تلك العلوم. 


ثانيا: تجديد تفعيل للشكل 
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لئن كان المعهود والمعروف لدى الراسخين 4 علم الأصول أن 
قواعده ومباحثه صيغت ے لغة آدبية راقية تتوافر فيها الفصاحة 
والبلاغة والوضوح, فإن الحاجة ماسة إلى تفعيل هذا البعد 4 اللغة 
الأصولية المعاصرةء وصيرورتها لغة منبثقة عن التزام تام ودقيق 
بفصيح العبارات» ومليح الجملء ودقيق التراكيب بعيدا عن التراكيب 
التي يغلب عليها الجفاء اللغوي» ولا تلتزم بالمرونة التعبيرية التي اعتد 
بها الإمام الشافمي عند صياغته قواعد هذا العلم 4 لغة آدبية راقية 


رشيقة. 


إن تفعيل هذا البعد 2 اللغة الأصولية الراهنة من شأنه تسهيل 
تفهم الأجيال الصاعدة لقواعد هذا الفكر ومباحثه وموضوعاتهء كما 
آن من شأن ذلك إعادة تلك الصلة الوثيقة بين الأصول والأدب من 
جهةء وبين الأصول وفقه اللغة من جهة أخرى. 


إن القارى 4 رسالة الإمام الشافعي الغراء يستمتع بما تتميز به 
عباراته من فصاحة عاليةء وبلاغة بليغةء وآدب رشيق ورصينء كما 
يستمتع القارى بسلاسة العبارات ووضوح المعاني وترابط الأفكار 
وتماسكهاء فضلا عن المرونة والانفتاح على لهجات القبائل التي كانت 
حاضرة عشية نزول الوحي الإلهي بلسان عريي فصيح» فكثيرا ما 
يستخدم الإمام الشافعي لهجات تلك القبائل تأكيداً على فصاحتهاء 
وتذكيراً بأهمية الاعتداد بكل ما ورد ك شايا الكتاب أو السنة النبوية 
الطاهرة من لغات ولهجات وتعبيرات. 


على أن هذا التفعيل يقتضي أيضا الابتعاد عن استخدام غير 
الفصيح من العبارات والتراكيب 4 الدرس الأصولي الحاضر, بل لا 
بذ للمتعلم من اللإشراف على قواعد اللغة الأساسية والتمكن منها 
تسهياد لإدراك المعاني الثاوية بين جنبات القواعد الأصولية. 


@ 


وعلى العموم؛ إن القيام بهذه الصياغة الشكلية للفكر الأصولي ب2 
العصر الراهن يعد تجديدا لهذا الفكرء وعوداً به إلى اللغة الأدبية 
السهلة السلسة الممتعة التي احتضنته عند نشاته على يدي الإمام 
القرشي الشافعي - رحمه الله تعالى - فلئن استبدل علماء الكلام 
لغتهم التي يغلب عليها التعقيد والتعسير باللغة السلسة؛ فإن تجديد 
هذا الفكر على المستوى الشكلي يتطلب تجاوز الصياغات المنطقية 
الكلامية للمباحث الأصوليةء وإعادة صياغتها ے لغة أدبية سل لة 


ممنعةك. 


وفضلا عن هذاء فإن التجديد الشكلي ينتظم ضرورة الاستقادة 
من الطرق الحديثة 4 تقريب الأفهام من مباحث هذا الفكر من خلال 
ربطه بالواقع الذي يعيش فيه الناسء والإكثار من الأمثلة التطبيقية 
الواقعية للقواعد الأصولية المستمدة من نصوص الكتاب والسنة. 
وليراع ب2 ذلك الإكثار من الأمظة التي تفرمس الإيجابية والإبداعية 
والابتكار. 


الفقرة الثانية: التجديد 4 منهج الفكر الأصولي: 


نروم بالتجديد 4 الجانب المنهجي من الفكر الأصولي إعادة النظر 
الحصيف 2 ظروف تشكل عدد من الأدوات المعرفية والمناهج الفكرية 
التي تعتبر أدوات بحثية معرفية يستمان بها 2 الكشف عن مراد الله 
4 المسائل غير المنصوص عليها؛ وذلك بغية تصفية ما أمسى منها 
قواعد تاريخية غير قابلة للتطبيق, وتفعيل ما لا يزال متها قواعد 
هامة وضروريةء فضلا عن إضافة آدوات منهجية آنية تزيد الفكر 
الأصولي حضوراً وتمكيناً وتأثيراً وفاعلية وديناميكية. 


إن هذا التجديد يمس تلك الأدوات المعرفية التي تمرف ب الدرس 
الأصولي بالأدلة التبعية أو المصادر الفرعية؛ وتشمل القياسء والإجماع 
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والاستحسان» وسد الذرائعء والمصالح المرسلة؛ وعمل آهل المدينة. 
وقول الصحابي» والمرفء» والإلهام؛ وشرع من فبلناء والاستةراء 
ودلالة الاقتران؛ والاستصحاب وغيرها. ويمكن تحقيق تجديد المحتوى 
للفكر الأصولي من خلال ثلاثة مستويات متفاوتةء وهي: 


أولا: تجديد تصفية 4 منهجية الفكر الأصولي 


يتمحور التجديد ب2 المنهج على هذا المستوى حول تصفية جملة من 
القواعد والأدوات البحثية التي اعت بها ذات يوم بمض الأصوليين؛ 
قواعد توصل إلى معرفة حكم الشرع 2 مسألة من المسائلء والحال 
أن تلك القواعد تتضمن ے2 طياتها ما يرّكد عدم صلاحيتها لإثبات 


ومن تلك القواعد. قاعدة الإلهام أو دلالة الإلهام التي عدها بعض 
الأصوليين دليلا من أدلة التشريع, و2 هذا يقول الإمام الزركشي 
4 بحره ما نصه: «.. قلت: وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد 
الإلهام» منهم الإمام (الرازي) 2 تفسيره ب آدلة القبلةء وابن الصلاح 
4 فتاويه» فذقال: إلهام خاطر حق من الحق (قال): ومن علاماته آن 
یشرح له الصدر ولا یعارضه معارض من خاطر آخر..» (1). 

فهذه القاعدة على الرغم من صدفنا وإيمانتا بكرامات الأولياءء 
وفراسات المؤمنين الأتقياءء فإن هذه القاعدة لا يمكن الاستناد إليها 
لإإثبات حكم شرعي؛ وذلك لافتقارها إلى الأدلة العلمية المحسوسة 
القابلة للمقايسة والتقويم» فضلا عن تعذر إمكانية التحقق منها 
والتمييز بينها وبين الوهم 4 كثير من الأحيان (2). 


وعليه. فإن هذه القاعدة وميلاتها ينبغي تصفية الفكر الأصولي 


1“ أقظر: البحر ااحيط - مرجع ساق - ج 6 ص 103 وما پهدها. 
2- لزيد من المعلومات حول هذه القاعدةء يراجع: الكنانيء أشرف: الأدلة الاستئناسية عند الأصولهين 
(الأردنء دار النقائسء طبعة اولى لعام 2005م). ص 90 وما بعدها. 
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منها لتضمنها المثالية وعدم الواقعيةء ومناقض تها الصريحة لقاعدة 
البرهان والحجة التي ينبغي أن تثبت من خلالها الأحكام الشرعية 
مصداقا لعدد من الأيات القرآنية الواردة ج النهي عن التحريم 


برلر رم 


والتحلیل دون برهانء کقوله تمالی ولا تقولا أ لما تصف أ لسنشڪہ 


آلکدب هدا حل وها حرام روا على آله لدبا لذن قرو 


اا ا 


على أ آلکذب لا يفلخو () 4 (النحل: 116)» وقوله تعالی 
وها وا بُرهَلتكم إن نتم دقر © € (البقرة: 1( 


لعدم جدواهاء قاعدة شرع من قبلنا بحمولتها القديمة التي تقزر بأننا 
إذا وجدتا حکما ے شرع من قبلنا ولم یرد 4 شرعنا ناسخ له لزمنا 
التعلق به واتباعه .)١(‏ فهذه القاعدة بهذه الحمولة تناقض المبدأ المقرر 
لدى العالمين بأن شرعنا ناسخ لجميع الشرائع السابقة 


وإذا كان المراد بالنسخ بے الحس الأصولي إزالة حكم المنسوخ 
وإبطاله وإلفاءه ومحوهء فأدى يستقیم الجمع بين أن يکون شرعنا 
تاها لأجميع الشرائع؛ وأن یکون 2 بعض الجوأنب شرع من قينا 
ملزما لنا؟ 


ويتعبي ر آخر: إذا كان من التفق عليه عند آهل العلم على أن الشسوع 
من الأحكام والأقوال والأضعال لا يعثد به بتاتاً؛ ولا يصح الرجوع إليه 
لأنها تغدو - عشية نسخها - كا لمعدوم ولا حكم ولا احتكام إلى 


1- أورد الإمام الزركشي - 2 بحره ج 6 ص 42 وما بمدها - آراء أهل الملم إزاء هذه المسألةء وأوماً إلى أن 
الشاطعي وغيره ممن أشاروا إلى حجية هذا الدليل ونقل عن الجويني قوله: للشافمي ميل إلى هذاء بيد آن 
الحقيقة التي ينبفي التمسك بها هو عدم حجية هذا الدليلء والاستغناء عنه بقاعدة الاستصحاب الواسعة 
المرثةء وبطبيعة الحالء لا يتعمارض هذا مم فكرة التكامل مم ما يعرف بالعقائد الإبراهيميةء لأنه من المنفق 
عليه أن النمسخ لا يدخل بك المقائد ولا 2 الأخبار, ولا خلاف 2 حقيقة الأمر بين الشراتع السماوية 2 
مجال المقائد . وإنما الاختلاف 4 مجال الشرائم.. وشرعنا تاممغخ ابتداءٌ لجميع الشرائع؛ وليس من الممكن 
تمذر المثور على حكم الحادثة 4 شرعناء وخاصة أن الاجتهاد يعد قريضة دينية ے شرعناء فإذا لم يعثر 
امجتهد على حكم للمسألة من الكتاب أو السنةء فإنه يجب عليه البحث عته عن طريق الاجتهاد المتمثل .2 
الأدلة التبمية الأساسية من قياس وإجماع واستحسان وعرف وسد ذرائع وامستصحاب. 


المعدوم» لذلك؛ فلا سداد ج اعتبار جزء من ذلك المنسوخ شرعاً لذاء 
ويعني هذا أنه ما دام شرعنا ناسسخاً لجميع الشرائع السابقة سواء 
آورد ذکرھا ب شرعنا آم لم يرد ذكرها فإن المنطق يقتضي عدم 
الالتفات إلى تلك الشرائع بحسبانها شرائع ملغاة وزائلة كما يدل على 
ذلك مصطلاح النسخ ب2 الدرس الأصولي. 


وبناءٌ على هذاء فليس من سديد الرآي ولا من حصيف الفكر 
الاعتداد بجانب من شرع من قبلنا وعدم الاعتداد ہجانب آخر منه 
استتاداً إلى المقولة الشائعة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد 2 
شرعنا ما ينسخه» ولم يكن مما يعارض شرعناء والصحيح آن هذه 
المقولة لا يمكن قبولها لأنها تنتظم تناقضاً ذاتهاء وتتجاوز المعنى 
القار والثابت لمصطاح النسخ ك الدرس الأصولي نفسه» نعي أن 
المنسوخ معدوم» والمعدوم - كما أسلفنا - لا يلتفت إليه البتة. 


على أنه من الحري بالتقرير أن قاعدة الاستصحاب تغنينا عن 
هذه القاعدة؛ ويمكن أن يشت من خلالها سار الأحكام التي يبحث 
عن آحكامها عبر هذه القاعدةء نعني أن المسائل التي لم يرد لها 
ذكر صريح 4 شرعناء ينبغي الاحتكام إلى الأصول العامة لشرعنا 
والقواعد ألكليةء والمقاص د العامة؛ ولا تحتاج إلى سواهاء قفي هده 
الأصول والقواعد والمقاصد غنية وكفايةء ويمكن إثبات أحكام شرعية 
لتلك المسائل من خلالها . فعلى سبيل المثالء كثيرا ما يلجا بعض أهل 
العلم بالفقه إلى إثبات حكم الجعالة ب الشرع استناداً إلى قاعدة 
شرع من قبلناء ويقولون إن الجعالة مشروعة لأنها كانت مشروعة_2 
شرع من فباناء وهو شرع سیدنا يوسف - عليه السلام - بے قوله تعالی 
«قالوأنفقدصرًا ع المَلك ومن جَآء ہے حمل عير وأا به رَعير) 
(يوسف: 72)» الول کن ع بمشروعية الجعالة استنادا إلى 
القاعدة العامة التي تقرر بأن الأصل 2 المعاملات والعقود الإباحة 
فما دامت الجعالة عقدا ومعاملة ولیس تم نص کتاب أو سنة يحظر 
العمل بهاء فان حكم الشرع فيها ابتداء هو الإباحة. 


@ 


وعلى العموم يمكننا تقرير القول: إن تجديد تصفية 2 المنهج 
ينبغي أن يمس كل قاعدة أصولية تتناقض أو تتعارض مع مبداً أعظم 
منهاء كما ينبغي آن يشمل كل قاعدة أصولية لا يمكن إخضاعها 
للمقايسة والتقويم؛ ذلك لأن الأصل 4 القامدة أن لا تتعارض مع 
المبادئ القارةء وأن تكون قابلة للمقايسة والتقويمء فإذا اختل فيها أي 
من هاتبن الخصالتبن» وجب الاستغناء عنها. 


شانیاً؛ تجدید تفعیل ے منهج الفكر الأصولي: 


لن كان التجديد 4 المنهج يقوم على تصفية العديد من القواعد 
الأصولية التي تغلب عليها المثاليةء فإن ثمة تجديدا ب2 المنهج يتمثل 
2 تفعيل العديد من القواعد الأصولية؛ وذلك من خلال النظر الجاد 
ب2 العوامل الفكرية والسياسة والاجتماعية التي كانت سائدة عند 
تشكل تلك القواعد. بغية إعادة النظر 4 حمولاتها التي لم تخل من 
التأثر - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - بالواقع الفكري والسياسي 
والاجتماعي الذي كان قائما غداة تشكلها وتكوينها على أيدي الرعيل 
الأول من آئمة الاجتهاد . 


ومقتضى هذا التجديد ضرورة الاستفناء عن جزء غير يسير من 
المعاني المثالية التاريخية التي نسجت حول العديد من تلك القواعدء 
وإحلال المعساني الواقعية العملية محل تلك المعاني المثالية؛ ويتحقق 
هذا الأمر من خلال استبعاد معظم الش_روط التاريخية المنسوجة 
حول بعضهاء وبطبيمة الحال» لا يعني هذا بآي حال من الأحوال إلغاء 
هذه الأدوات البحثيةء وإنما يعني إعادة الحيوية والفاعلية إليها من 
خلال اعتماد شروط ودلالات واقعية لها. 


® 


فعلى سبيل المثال. لا بد من تجديد القول 2 مفهوم الإجماع 
وأركانه وشروطه (") وحجيته ومدى إمكانية وقوعهء بحیث يتجاوز 
فيه كل المعاني المثالية غير القابلة للتحقيق والتطبيق» وكذلك الحال 
لا بد من إعادة النظر 4 مفهوم سد الذرائع وسبل ضبط مراتب 
المنفعة والمفسدة ب4 الأفعال» فلا يكتفى فيه بالقول - على سبيل 
المثال - بأن الذرائع التي تفضي إلى مفسدة يقينية آو غالبة هي التي 
يجب أن تسد فهذا القول إن يكن مقبولا على المستوى النظريء فليس 
بمقبول على المستوى العملي» ذلك أنه يجب بيان السبل المظى لقياس 
نسبة المفسدة والمصلحة 2 تصرف من التصرفات؛ ويتطلب تحقيق 
هذا المنهج الاستعانة بما يعرف 4 متاهج البحث الحديثة ٿه بالمنه 
الإحصاثي. 


وفضلا عن هذا كلهء ثمة حاجة علمية ملحة إلى ضرورة ضبط 
مسالة مراتب الأدلة التبعية من حيث الأهمية والأولويةء ومن حيث 
العلاقة الجدلية والمنطقية بينهاء صحيح أن معظم آهل العلم بالأصول 
يميلون إلى اعتبار دليل الاستصحاب - مثلا - آخر الأدلة التي يلاذ 
بها عند اسستنباط الحكم الشرعي للمسائل المستجدة, ولكنه صحيح 
أيضاً أن أكثرهم تجاوزوا التتصيص على المراتب التي يجب مراعاتها 
مسن حيث التقديم والتأخيرء ولا ينبفي الاكتفاء .2 ذلك بالإرادة 


الاجتهادية وحدها دون سواها ۰ 


1- من الشروط المثالية لقاعدة الإجماعء شرط انقراض عصر المجمعين» ويراد به أن العمل بالإجماع يظل 
مرهونا بانقراض عصر المجمعين بحيث لا يثراجم أي واحد منهم عن الإجماع؛ فإذا حدث أن تراجم أحد 
منهم لم يتعقد الإجماع ولا يخفى ما 4 هذا الشرط من مثالية لا حاجة إليها: وكذلك شرط اتفاق جميم 
المجتهدين من أمة محمد ولا يخفى ما 4 هذا من مثالية, لأنه من المتعذر معرفة جميع مجتهدي أسة محمد 
ومن الوارد حتما الاختلاف ي العيار الذي يعتد به لمعرفة المجتهدينء؛ طربما کان زيد مجتهد| حسب معيار 
من المعابيرء وبك الوقت نفسه لا يمد مجتهدا باعتبار معيار آخر مخالف للمميار الأول.. وهكذاء ثمة شروط 
لا يتسم اقام لتقصيل القول فيهاء وإنما يكفينا القّول بضرورة إعادة التظر 3 هذه الشروط وتجريد الفكرة 
الإجماعية منها لتفدو فكرة حاضرة وطاعلة ومؤكرة ے الحياة الإسلامية المعاصرة. وذلك من خلال الأعت اد 
بالشروط الراقمية العملية القابلة للتطييق والتحقق 2 واقع الناس» ولا يضير تلك الشروط أن تكون جديدة 
أو حديثة. فالعبرة ے مدى واقعية الشرط وقايليته للتطبيق والتحقيق. فليتأمل. لزيد من العلوعات حول 
شروط الإجماعء يراجم: أصول الفقه الإسلامي. شلبي» مرجم سابق. ص 170 وما بعدها. 
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ويناء على هذاء فإنه من الممكن أن يتم الاستمعانة 4 تحقيق ذلك 
باانظر 4 طبائع المسائل والموضوعات. فالمسائل العامة والموضوعات 
التي تعم فيها البلوى على سبيل المثالء ينبغي أن يتركف أمر الكشف 
فيها عن مراد الله لقاعدة الصالح المرسلة أو الإجماع أو العرف أو 
الاستحسانء ولا حاجة إلى استعمال القياس الأصولي فيها ما لم 
يتم توسسيع دائرته إلى قياس واسع يعتد بالبعد المقاصدي الثاوي بين 
۔جتبات النصوص. وهكذا دوالیکم. 


وعلى العموم» يمكننا الخلوص إلى ثقرير القول إن جميع القواعد 
الأصولية بحمولاتها وش روطها تحتاج إلى إعادة نظر ے4 شطر كبير 
من تلك الحمولات والشروط بفية تفعيل ما كان منها قابلا لاتفعيل» 
والارتقاء بما كان منها قابلا للارتقاء. 


ثالثا: تجديد إضافة 3 منهج الفكر الأصولى: 


إِنْ تجديد المنهج 4 الفكر الأصولي لا يتوقف عند حد تفعيل معاني 
العديد من تلك القواعد البحثيةء بل يمتد ليشمل إضافة قواعد 
وآدوات بحثية جديدة ت تضفي على الفكر الأصوليء شكلا ومحتوى 
ومنهجاً؛ الفاعلية والواقعية والحضور والتمكين من توجيه مستجدات 
الحياة ونوازلها. 


ومن أهم الأدوات البحثية التي ينبغفي إضافتها ايوم إلى القواعد 
والأدوات البحثية الأصولية القائمةء آدوات الرصد والتحليل المتمثلة 
فيما يعرف بمناهج البحث الحديثة؛ وتشمل المسح الاجتماعي (). 


1- يراد باللسع الاجتماعي الدراسىة الاستطلاعية التي يقصد منها الكشف عن مشاكل مجتمع. وبعبارة أخرش» هو دراسة 
علمية لظروف امجتمع واحتياجاته قسد الحصول على معلومات كافية يمكن الاستفادة منها ج وضع وتنقيد مشروع ماء. 
وهذا المسح الاجتماعي يمكن الأستمانة به على مستوى الفكر الأصولي عند إرادة تفعيل الواقع بتعاليم الدين, كما يمكن 
الاستفادة منه عند الترجيح بين جملة من الأفيام الظنية للنصرمس بوتا أو دلالة أو كلييماء بل يمكن الاستمانة بهنه 
المنهجية عند ثتزيل معاني النصوص القطمية 2 الواقع المعيش. ولزيد من العلومات عن هذا ا منهج يراجع: 
Les Ellis: Research Methods in the Social Sciences, op. cit. pp 163 - 179; Chaya Frankfort‏ 
Nachmias David Nachmias: research Methods op. cit, 223 - 248; Martin Blumer:‏ 
Sacialoglcal Research Methoda. op. cit, pp. 53 - 105‏ 
وانظر: أيضاً : لطفي» عبدالحميد علم الاجتماع, م. س.. ص 329 وما بمدها: والهواري, عادل مختار: مثافج البحث 


الاجتماعي. م س.. س 225 وما بندها. 


والمتهج التجريبي ()ء ومنهج دراسة الحالة () والمنهج الإحصائي, 
وا منهج التاريخي وأداة تحليل المحتوىء وسواهاء فهذه الأدوات يمكن 
التوصل من خلالها إلى نتائج قريبة إلى درجة اليقين ب4 مجال 
معرفة النفس الإنسانيةء والتركيبة الاجتماعيةء والدراسات القانونية 
والافتصادية والسياسية والمجتمعية. 


إنه ينبغي الاعتداد اليوم بهذه الأدوات بوصفها أدوات معينة على 
توليد قواعد أصولية جديدة وخاصة 4 مستوى المنهج التطبيقي 
لأحكام الدين 2 الواقع المعاصرء وتحقيق مقاصد الشرع المعتبرةء كما 
يمكن الاستعانة بها 2 مراجمعة القواعد الأصولية الاجتهادية التي لم 
تخل - بآي حال من الأحوال - من التأثر بالظروف الفكرية والأحوال 
الاجتماعية والسياسية التي كانت مخيمة عند نشأتها وتطورهاء 
وذلك قصد تجاوز ما تأثر منها بظروف الزمان والمكان. 


ومن آهم القواعد الأصولية التي یمکن توظیف هده الآدوات 2 
مراجعة حمولاتها ومضامينها قاعدة الإجماع تجریداً لها من الشروط 


1- يراد بالنهع الثجرييي 4 هذا امقام الهج الذي يحاول تفسير الظراهر الاجتماعية والسلوكية يجمع بياتات 
ومعلومات عن طريق المشاهدة بفية الوصول إلى إيجاد تفسير علمي ثلظواهر ومعرطة العلاقات بين الأسباب والنتائج.. 
ويمكن الاستفادة من هذا المنهج جلى مستوي معرطة ماآلات الأفعال؛ ومدى تحقيق المقاصد الشرعية منها؛ كما يمكن 
الأستانة بهذا المنهج ك انتقاء أحسن وسائل وسبل تزيل المعاني على الواقغات. ولزيد من العلومات عن هذا المنهج 
ډراجمع: 
Chava Frankfort-Nachmias David Nachmis: research Methods in the Social Sciences.‏ 
Op. cit: PP 166-174‏ 
وانظر: اليواريء مناهج اليحث الاجتماعي. ج س. ص 286 وما بمدها. ولطفيء؛ عبد الحميد؛ علم الاجتماع م س. 
ص 360 وما پمدها. 
2- يراد بمثهج دراسة الحالة: الهج الذي يهتم بدراسة جميح الجوانب المتملقة بشيء واحد أو بقضية واحدة دراسة 
مفصلة قصد الاستفادة منها ك التشخيص والاقتراح. ويطبيمة الحال يمكن أن تكون الحالة المدروسة - موضوع 
الدراسة - طردا. أو جماعة. أو مؤسسة.. إلخ. ويمكن الاستفادة من هذا المنهج 4 الشكر الأصولي على مستوك دراسة 
واكم مجتمع ما هبل توقیع حکم اثشرع عله کہا يمكن الامسعتفادة منه عند إرادة تطبق -حكم شرعي ما على سادثة من 
الحوادت. آو على ذرد من الأطراد بحيث يتم استكشاف الجوانب النفسية والاجتماعية الاقتصادية والفكرية 3 حياة 
الفرد أو المجتمم, وذلك قبل ترقيع الحكم الشرعي عليه. ولزيد من العلومات حول هذا المنهج براجم: 
Chava Frarıkfort-Nachmias David Nachrmis research Methods in the Social Sciences.‏ 
Qp. cit. pp 146 - 147; Lee Ellis. research Methods in the Social Sciences. Op. cit. pp 123‏ 
Stefan Nowak: Methodology of Sociological Research-~General Problem, op. cit.‏ ;124 - 
Pp, 21.‏ 
وانظر أيضاً: اليواريء عادل مختار: مناهج اليبحث الاجثماعيء م. س ص 239 وما بعدها. 
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المثالية المثبطة والعطلة لدور هذه القاعدة 2 التوجيه والتسديد 
والترشيد للنوازل القكرية والسياسية والاجتماعية والافتصادية. 
ويمكن توظيفها أيضاً 4 إعادة الاعتبار لقاعدة الاستحسان بامفهوم 
الحنفضي الأول الذي ارتضا الإمام الأعظم أبو حتيفة - رحمه الله - 
انطلاقاً من أن الأحكام الصادرة عمن بلغ رتبة الاجتهاد لا ينبغي 
التشكيك فيما ترجح لديه إذا لم يسعفه بيانه المقالي لصياغة أدلة 
لفظية لتلك الأحكام فالمجتهد يجل من أن يکون ممن يتلذذ و يشتهي 
آو يتبع هواه عند إصداره حكماً لمسألة من المسائل. ويتعبير آخر 
يجب عدم الاعتداد بتلك الشكوك التي تحاك ضد العالم البالغ مرتبة 
الاجتهاد إذا عجز عن الإتيان بآدلة صريحة لما يقرره من حكم. 


وأما باللسبة لقواعد المصالح المرسلةء وسد الذرائع: وعمل آهل 
المدينةء وغيرهاء قإنه يمكن توظيف هذه الأدوات لإعادة النظر _2 
جملة الشروط التي تسجت حولهاء وضبط مجالات توظيفهاء فضلا 
عن تطميمها بشروط واقعية تجعل منها قواعد منتجة وقادرة على 
توجيه مستجدات الحياة وذوازلها المختلفة. 


وعلى العموم» إن هذه الأدوات البحثية 2 العلوم الاجتماعية 
المعاصرة - كما أسلفنا - تعد أدوات معينة على الكشف عن واقع 
التركيبة النفسية الفردية والاجتماعية التي تشكل الواقع النفسي 
للفرد والأمة فيما تشتمل عليه من مركبات أو أمراض أو عوائق ("). 


ولهذاء فإن الاعتداد بهذه الأدوات؛ بوصفها أدوات منهجية جديدة 
منضافة إلى القواعد الأصولية القديمة» سیكون له آثر مهم 2 تجاوز 
الاجتهادات لجز ية القائمة على النظرة الأحادية 2 أكثر الأحيانء 
وسيحقق تجديداً وتطويراً مطلويين لافقه الإسلامي ليغدو فقها 


1- اثظر: النجار عبدالمجيد: 3 فقه التدين فهما وتنزياذ (الدوحة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية؛ سلسلة كتاب الأمةء رقم 22 طبعة عام 1989م) ج 1 ص 126 - 127. 


مواكباً مسستجدات العصرء وملبياً لحاجاته وضرورته التي تزداد يوما 
بعد يوم» وليس من ريب بك أن الجهود التي بذلت» وما تزال تبذل ج 
«تجديد» الفقه الإسلامي لا يمكن أن تؤتي ثمارها ناضجة ما لم يتم 
صرفها 4 سبل توليد مناهج مواكبة التطورات العلمية وقادرة على 
توليد فقه رصين متزن يجمع بين الأصالة والمعاصرة. 


على آنه من الحري بنا تقرير القول إن دعوتنا إلى إضافة هذه 
الأدوات إلى منهج الفكر الأصولي ليست بدعاً من القولء ولا خروجاً 
على المألوف» ولكنها حفاظ على روح هذا الفكر الوثابةء وسير بخطى 
حثيثة ثابتة على سستن السلف الصالح - رحمهم الله - حيث إنهم 
کانوا يستوعبون مستجدات الأدوات ويهذبونها ثم يضمونها إلى واحة 
الفكر الأصولى الرحبة الواسعة إيمانا منهم بأن الحكمة ضالة المؤمن 
نی وجدهاء فهو أولى بها . 


وبطبيعة الحسالء لا بد من تنقية هذه الأدوات من العديد من 
مكنوناتها المخالفة للتصور الإسلامي عن الإنسان والكون والحياة. ولا 
بد من تجاوز الفلسفات الثاوية 4 جنبات بعضهاء وهو ما يعني أنه لا 
بد من ضرورة إعادة صياغة هذه الأدوات 4 ضوء التصور الإسلامي 
الخالد عن مكانة الوحي وخصائصه. وعلاقته بالعقل الإنساني الذي 


یستمد من آوامره ونواهیه. 


وبطبيعة الحال» من الممكن أن يتم الاعتداد بهذه الأدوات على 
مراحلء كما كان الحال ے2 الاعتداد بمختلف الأدلة التبعية من قياس 
واستحسان وإجماع ومصالح مرسلة وسد ذرائع وعرف واستصحاب؛إذ 
إن هذه الأدلة لم تنشأ 4 تاريخ الفكر الإسلامي نشأة فجائيةء كما 
لم يعتد بها جملة واحدة؛ فضلا عن أن توظيفها اختلف باختلاف 
الظروف والزمان والأحوالء ولذلك فلا بد من مراعاة هذا الجانب 
عند الهم بالاعتداد بهذه الأدوات المعرفية المتمددة. 
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وقصارى القول: إن الاعتداد بهذه المناهج والأدوات المعرفية وسائل 
ومناهج للكشف عن المراد الإلهي ومدى تحقق ذلك المراد عنه تنزيله 
على الواقعات, آمر لا ينبغي تجاهله ولا تجاوزه 4 هذا العصر, فهذه 
المناهج والأدوات مناهج وأدوات متجردة يمكن استخدامها لأهداف 
وأغراض مختلفةء فعلماء الاجتماع يوظفونها 4 دراستهم الاجتماعية. 
وعلماء النفس يوظفونها 2 دراساتهم النفسيةء وهكذا يقعل علماء 
الفلسفة والتاريخ وغيرهم. 


فما الذي يمنع آهل العلم بالأصول من توظيفها لتحقيق أهدافهم 
المتمظة 2 الوصول إلى أحكام الشرع للمسائل المختلفةء وضمان 
حسن تنزيل تلك الأحكام 2 الواقع الذي يعيش فيه الناس؟. 


وعليه» فاته حري بأهل العلم بالأصول توظيف هذه المناهج ك 
الكشف عن المراد الإلهي 4 بعض المسائل التي تصلح للاستعانة بها 
ضيهاء كما يمكن توظيفها 4 الهم بتدزيل المراد الإلهي من النصوص رك 
الواقعات الإنسانية المختلفة. 


إن علماء الأصول الذين اعتدوا بالقياس والاستحسان وسد الذرائم 
والمصالح المرسلة والعرق آدوات من الأدوات المعرفية المعتبرة للوصول 
إلى الحكم الشرعي, ما كانوا - لو أنهم أحياء - ليتحرجوا 4 شيء 
من ضم هذه الأدوات المعرفية البحثية إلى حظيرة الفكر الأصوليء 
أسوة بأمثالها من الأدوات التي نقلوها من الفلسفة اليونانية وهذبوها 
وأعادوا صياغتهاء فغدت أدوات بحثية إسلامية. 


وبناء على هذاء فإن تجديد إضافة ب4 منهج الفكر الأصولي 
المعاصرء يقتضي ضرورة إدراج مهمات الأدوات البحثية 2 الإنسانيات 
ضمن الدرس الأصوليء وليس ثم محظور شرعي ولا عقلي بے ذلك 
وخاصة آنه لم يرد نص لا من القرآن ولا من السنة ينص على وجوب 
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الاكتفاء بالأدوات البحثية المعروفة 2 الفكر الأصوليء كما أنه لم يعثر 
عر أحد من السلف النهي أو التحذير من الاعتداد بمهمات الأدوات 
المعرفية الاجتماعية 2 الفكر الأصولي؛ وهو ما يعني أن المسألة 
تركت بلا قول فصلء» وأآن المجال مفتوح للاجتهاد من أجل تحقيق 
قيومية الدين على واقع الناس وتسديد الحياة بتعا ميه الخالدة. 


على آنه من الحقيق بالتحرير آنه إذا كنا قد أسلفنا القول بأن 
تجديد آمر الدين يتوقف على تجديد مناهج فهم حقائقه وطرق 
التعامل مع كلياته ومقاصده وسبل تفعيل الواقسع بتعاليمهء فإن من 
الوسائل المعينة على تحقيق هذا الأمر هذه الأدوات البحثية الكاشفة 
عن طبائع الأشياء وحقيقة الواقع الإنساني الفردي والمجتمعيء 
ولذلك. فإن التجديد المنهجي المعاصر لا بد له من أن يتجاوز بالفكر 
الأصولي إلى هذا التوسع على مستوى التنظير والتأصيل. 


لن رام التجديد المنهجي توسيع دائرة الأدوات الكاشفة عن الحكم 
المراد لله وسبل تنزيله 2 الواقع فإنه - فضا عن ذلك - ينبغي عليه 
أن ينصرف إلى النظر ي إمكانية الاستفناء عن بعض من المباحث 
والموضوعات الوثيةة الصلة بالمنطق الصوري والمباحث اللغوية 
والكلامية الصرفةء وقد سبق أن نبه الإمام الفزالي وابن تيمية 
والإمام الشاطبي إلى هذا البعد التقويمي على المستوى المنهجي 
للفكر الأصولي. 


وعليهء فإن التجديد المنهجي لا بد له مسن أن يعنى بإعادة النظر 
فيما توسع فيه الأصوليون من حديث حول الكلام النفيس لله ووضع 
اللغات» ومراتب الأدلة ونسبهاء ومقاييس الرسوم والحدود؛ ونواقض 
العلة وقوادحهاء فيتم الاستفناء عن معظم هذه المباحث على المستوى 
المنهجي؛ إذ إن على الرغم مما تتضمنه هذه المباحث من معرفة 
ودراية ومرانء فإن الواقع الفكري المعيش للأمة 2 المرحلة الراهنة 
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تجاوز الاهتمام بمثل هذه الموضوعات التي استنزفت فيها جهود 
فكرية وعلمية كان من الممكن الاستفادة منها ےھ شيء آخر. 


إن المواظبة على ترديد هذه المباحث والموضوعات 2 الدرس 
الأصوليء أمر لن يزيد الأمة إلا توغلا ب4 الجزئيات على حساب 
الكليات» 2 الوقت الذي تحتاج فيه إلى إبراز أهمية الكليات ودورها 
4 الحياة الإسلامية المعاصرة. 


وزبدة القولء إن التجديد المنهجي ينبغى أن ينصرف إلى تصفية 
وتفعيل لمنهج الفكر الأصولي المتمثل ج أمهات قواعدهء وإضافة أدوات 
بحثية جديدة إلى تلك القواعد إحياء لما قام به المجددون الأواثل 2 
الفكر الأصولي من الشافمي والباقلاتي والغزالي وغيرهم عندما 
مزجوا الفكر الأصولي بالنافع من الفكر المنطقي واللغوي والكلامي 
والحديثي. 


الفقرة الثالثة؛: التجديد 2 محتوى الفكر الأصولي: 


إننا نروم بالتجديد ب4 محتوى الفكر الأصولي إعادة النظر 4 جميع 
موضوعات الفكر الأصولي ومباحثه بفية تصفية ما لم تعد الحاجة 
العلمية والمصلحة الزمنية تدعو إلى إبقائه .2 الدرس الأصوليء 
وبفية تفعيل العديد من موضوعاته ومباحثه بتطعيمها وتزويدها 
بموضوعات ومباحث آنية قائمة توسيماً لدائرته وتحقيقاً لواقعیته 
ومواكبته للمستجدات والمسائل الطارئة على حياة الناس 2 هذا العصر؛ 
فضلا عن إضافة موضوعات ومباحث إلى الهم الأصولي المعاصر. 


فلئن تجاوز الإمام الشافعي تحديد موضوعات ومباحث الفكر 
الأصولى بك القرن الثانيء ووسع الإمام الباقلاني وعلماء قرنه من 
موضوعاته ومباحثه فشمل الكثير من مباحث المنطق واللغة والحديث 
والفقه» فإن الإمام الفزالي عني 2 القرن الخامس بضبط موضوعاته 
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وتحديد مباحثه. حيث إنه حصرها ہے أربعة أقطاب أساسية. وهي 
مېاحثٹ ألحكم ومباحث الآدلة, ومباحث الاحتهاد ومباحث طرق 
الاستنباطء و2 هذا يقول ما نصه: 


«.. بيان كيفية دورانه - علم الأصول - على الأقطاب الأريعة: اعلم 
إذا فهمت أن نظر الأصولي 2 وجوه الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية لم يخف عليك أن المقصود كيفية اقتباس الأحكام من 
الأدلة, فوجب النظر 2 الأحكام. ثم 2 الأدلة وأقسامهاء ثم بج كيفية 
اقتباس الأحكام من الأدلة. ثم 2 صفات المقتبس الذي له أن يقتبس 
الأحكام» فإن الأحكام ثمرات» وكل ثمرة لها صفة وحقيقة ب2 نفسهاء 
ولها مثمرء ومسستثمرء وطريق 4 الاستثمار. والثمرة هي الأحكام 
أعني الوجوب والأحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح.. 
والمثمر هي الأدلة وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع فقط.. وطرق 
الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة. . والمستثمر هو المجتهدء ولا بد من 
معرفة صفاته وشروطه واحکامه .اذا جملة الأصول تدور على 
أريعة أقطاب: القطب الأول: 2 الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة 
المطلوبة. القطب الثاني 2 الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها 
التشية؛ إذ بعد الفراغ من معرهة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. 
والقطب الثالثٹ 2 طريق الاستثمار وهو وجوه دلالة الأدلة. وهی 
أريمة: دلالة المنظوم دلالة بالمفهوم» ودلالة بالضرورة والاقتضاء 
ودلالة بالمعنى المعقول... والقطب الرابع 2 المستثمر وهو المجتهد 
وك مقابلته المقلد وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات المقلد والموضع 
الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه والقول 2 
تصويب المجتهدين.. فهذه جملة ما ذكر 2 علم الأصول..» (1). 

إن هذا الضبط لمحتوى الفكر الأصولي والمجال الذي تدور حوله 
مباحثه»ء كان نقلة نوعية وابتکاراً فذاً وضرورياً سے ذلك العصر؛ وبسببه 
عاش الفكر الأصولي بعد الإمام الغزالي نوعاً من الانضباط على 


1- انظر: الستصفی,» مرجع ساہق؛ ج 1 ص 7 - 9 بتصرف واختصار. 
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المستوى المضمونيء إذ إن معظم الباحثين وجهوا دراساتهم الأصولية 
حول هده المبا حت التي ضبطها وانتھی إليها الإمام الغزالي. 


بيد أن معايشة الواقع الإسلامي ومفكري القرن السابع والثامن 
ظروفا استشائية وواقعا مريراء دفعت بهم إلى التوسع من جديد بج 
مباحث الفكر الأصولي؛ إذ إنهم أولوا الحديث عن البعد المقاصدي 
وأهميته جانب الاهتمام والرعايةء وعظموا من شأنهء وألفوا فيه 
تأليفات عديدة. مما يمكن القول معه إن مباحث الفكر الأصولى 
غدت - نتيجة لذلك - منتظمة مباحث المقاصد إضافة إلى مباحثه 
الأريمة التي اهتدى إليها الإمام الغزالي 4 قرنه. 


وبناء على هذاء فإنه يمكننا تقرير القول: إن تجديد محتوى الفكر 
الأصولي المعاصر تم. 2 الماضي» على المستويات الثلاثة التي سبقت 
الإشارة إليها من قبل؛ ويمكن اليوم تحقيق تجديد مماثل لمحتوياته 
على المستويات الثلائة السالفةء وذلك كالتالي: 


أولا: تجديد تصفية 4 محتوى الفكر الأصولي 


إن تجديد تصفية ب2 محتوى الفكر الأصولي يمس بالضرورة جملة 
حسنة من الموضوعات والمباحتث التي يجدها القارئ 2 المدونات 
الأصولية المتوافرةء بحيث يستغنى عن تلك المباحث والموضوعات 
بحس بانها موضوعات ومباحث تاريخية ظرفية؛ لم تعد ثمة حاجة 
إلى إثقال الدرس الأصولي بهاء وإشغال القارئ بالمسائل المتصلة بتلك 
الموضوعات والمباحث. 


ورحم الله الإمام الشاطبي عندما تنبه لأهمية تجديد تصفية 
للعديد من الموضوعات والمباحث التي تعد دخيلة ے هذا الفكرء قصاغ 
موفقا جملة من القواعد التي يمكن الاسترشاد بها لتحقيق التصفية 
المنشودة لمحتوى هذا الفكر. يقول:«.. كل مسألة مرسومة 4 أصول 
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الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية, أو لا تكون عوناً د 
ذلك فوضعها 2 أصول الفقه عارية . والذي يوضح ذلك آن هذا العلم 
لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحقةاً للاجتهاد 
فيهء فإذا لم يغد ذلك» فليس بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول 
الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون. وأدخلوها فيهاء 
كمسألة ابتداء الوضعء ومسألة الإباحة هل هي تكليف آم لا ومسألة 
أمر المعدوم ومسألة هل كان صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع آم 
لا ومسألة لا تكليف إلا بفعل. وكل مسألة 2 أصول الفقه ينبني 
عليها فقه إلا آنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف ب4 فرع من فروع 
الققهء كوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية آيضاء 
كالخسلاف مع المعتزلة ك الواجب المخيرء والمحرم المخيرء وكمسألة 
تكليف الكفار بالفروع؛ وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما 
لا ثمرة له 4 الفقه..» (). 


بالنظر 2 هذه العبارات الرشيقة للإمام الشاطبيء نجد تقريراً 
واضحاً من ضرورة تصفية البحث الأصولي من جملة من المباحث 
التي ما تزال حاضرة 4 كثير من الدراسات الأصولية الحديثة. 
وعلى رأسهاء مبحث الأصل 2 اللغة التوفيق أو التوقيف؛» ومبحث 
حكم الإباحة بين التكليف وعدمهء ومبحث تكليف المعدوم»؛ ومبحث 
تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع قبل البعثةء ومبحث تكليف 
الكفار بالفروع» فهذه المباحث ومثيلاتها لا تنبني عليها فروع فقهية 
معتبرةء كما أنها لا تأثير عملياً لها 2 حياة المكلف» ولذلك. لآ محظور 
4 تصفية الدرس الأصولي منهاء وعدم الانشغال بها على حساب 
الموضوعات الأساسية. 


وكا اسلفنا ل سيق للإمام اش زالي لن حير ما ر الهم 


1- ائظر: الشاطبي: الموافقات. تحقیق دړازه [ببروت, دار ألعرفة؛ طبمة 1994~{ ح 1 ص 41 س 42 باختصار. 
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على رغبته الصادقة 4 تصفية هذا الفكر من الدخيل والغريب 
على مباحثه وموضوعاته» ولم یکن من عجب - إِذاً - أن يتجاوز 2 
مستصفاه التطرق إلى العديد من تلك المباحث والموضوعات التى 
عذّها مباحث دخيلة على حد تعبيره. 


إن تجديد تصفية ٠‏ محتوى الفكر لم يتوفضف عند الإمام الشاطبيء 
ولكنه نال اهتماماً لدى الإمام الشوكاني 2 القرن الثاني عشر 
الهجري؛ كما حظي بمحاولات جادة من قبل الإمام الصنعاني وغيرهء 
بيد أن الساحة الأصولية لم تسعد بقواعد إضافية إلى القواعد الثٹى 
رسمها الإمام الشاطبي, بل إن تنزيل ما ذكره الشاطبي من قواعد ك 
أرض الواقع لم يتم كما كان ينبغيء ولهذاء فإن الحاجة اليوم تستدعر 
السير بخطى راسخة وثابتة 2 المحاولة التي ابتدآها الإمام الغزاليء 
ورسخها الإمام الشاطبيء وطبق جزءَا منها الإمام الشوكانيء بحيث 
يتم تخليص الفكر الأصولي من المباحث والتفريعات الكلامية واللغوية 
الصرهة التي لا ينبني عليها عمل؛ ولا تعدو أن تكون مباحث ومسائل 
خاصة بعلم الكلام الصرف أو بعلم اللغة الصرف. 


وأخيراًء من المسائل التي ينبغي تصفيتها ب الدرس الأصوليء 
جملة المساثل السلبية التي يكثر بعض آهل العلم بالأصول من إيرادها 
عند التمثيلء فعلى سبيل المثالء لا حاجة البتة إلى الاستدلال على 
القياس الأولى من خلال ذلك المثال السسابي المتمثل ب2 تحريم ضرب 
الوالدين. فكثيراً ما يجد المرء 4 المدونات الأصولية هذا المثال الذي 
يوظف للدلالة على القياس الأولىء ويصاغ المثال كالتالي: 

ن آية لا تقل ُا افر تَنَهُرَهًُا) (الإسراء: 23) تدل 
ا تحريم تأفف الوالدين نا فيه من إيذاء وإهانةء ويقاس عليه 


نحریم صضرب الوالدين من باب أو لىء آي إذا کان التأفف حراماً ينص 
الآية؛ فإن ضرب الوالدين حرام قیاسا على تحريم التأفف من باب 
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أولى. فهذ! المثال يعد مثالا سلبياً لا يحتاج إليه ب4 الدرس الأصوليء 
فليس من اللائق تلقين النشء بهذا النوع من الأمثةء فضرب الوالدين 
مسالة لا ينبغي أن تثار من هذا الباب؛ ذلك لأن مكانة الوالدين 
ے4 جمیع المعتقدات والأديان تحتم ضرورة نحريم الاعتداء الجسدي 
عليهماء وبالتاليء قإن هذه المسألة من باب تحصيل الحاصل. 


وكذلك الحال - على سبيل المثال - 2 المثال الذي يذكر دائما 
عند التمثيل لافظ المشترك» وهو مساآلة القرء 2 آية ثلاثة قرو 
اعتباراً بأن الطلاق من آبغض الحلال إلى الله وبالتالي ينبغي سد 
كل الأبواب والوسائل التي تفضي إليهء لذلك» فلا يحتاج إلى هذا 
النوع من الأمثلة السلبية التي تجعل مسألة الطلاق حاضرة ب2 الدرس 
الأصولي» وبدلا منهاء ينبغي البحث عن آمثلة واقعية ذات صلة بحياة 
المكلفين. وعلى العموم» لا يخفى على الناظر ب2 الدرس الأصولي 
وجود عدد من الأمثلة والنماذج التي ينبغي تصفية الفكر منها لا 
تتميز به من سلبية. 

وبطبيعة الحالء ليس من المسير تحقيق هذا التجديد 4 الدرس 
الأصولي المعاصر؛ إذ ينبغضي إغفال تلك المباحث عند تدریس هذا 
الفكر 4 المؤسسات التعليمية و2 المدونات والمؤّلفات العلمية اتباعا 
للمنهج الذي سلكه الإمام الغزالي ے مستصفاه حيث تجاوز الحديث 
عن تلك المباحث والموضوعات التي يغلب عليها كونها موضوعات 
كلاميه ولغوية بحتة. 


خانيا: تجدد تفعيل لمحتوى الفكر الأصولي 


لئن أصلنا القول ب2 تجديد تفعيل القواعد الأصولية؛ فإنه من 
نافلة القول إن ذلك التجديد ينبغي آلا يتوقف عند القواعد؛ بل لا بد 
له من أن ينتظم تفعيلا أميناً للعديد من الموضوعات والمباحث الثاوية 
الفكر الأصولي» وإعطاءها الأهمية والمكانة التي تليق بها. 
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فمن الموضوعات الأصولية التي تحتاج إلى مزيد من العناية 
والاهتمام مقاصد الشرع» ومآلات الأفعالء ومسألة العفو ومسألة 
تصرفات الرسول وأثرها 2 التشريع» ومسألة سكوت الشارع ودلالته 
التشريعيةء فهذه الموضوعات وسواها لم تنل حقها من الدراسة 
والتحقيق والاهتمام 4 الدراسات الأصولية القديمةء بل إن الناظر 
4 المدونات الأصولية لا يجد تأصيلا عميقاً لهذه المساثل والقضايا 
المتصلة بها مما يجعل الحاجة اليوم ماسة إلى تفعيل العناية 
والاهتمام بها. 


إن هذه الموضوعات تمثل اليوم مسائل ذات علاقة بالوافع الذي 
يعيش فيه التاس» وتعد محددات لكثير من القضايا التي تهم الساحة 
العلمية المعاصرة» كما تعد موجهات يمكن الأستفادة منها 4 توجيه ما 
يزخر به الواقم المعاصر من تطورات وتغيرات على مختلف الأصعدة. 
فايس من الوارد أن يتمكن الفكر الأصولي من المشاركة العلمية الفعالة إذا 
لم يتم تعميق اأبحث 4 هذه المسائل وتفعيل الاهتمام بها بصورة واضحة. 


إن تجديد تفعيل لمحتوى الفكر الأصولي يتطلب إضافة إلى هذا 
ضرورة إيجاد رابطة ووشيجة بين مختلف موضوعات ومباحث الفكر 
الأصولي بحيث يتم تدريس الموضوعات المتداخلة جنبا إلى جنب» 
فمبحث الحاكم 2 مباحث الحكم» لا ينبغي تدريسه بعيدا عن مباحٿث 
الدليل» نعني أن ثمة رابطة قوية بين ذلك المبحث ومباحث الدليل, 
وهو ما یجعل تدریس کل واحد منهما تدريساً جافاً لا يعين المرء على 
دراک العلاثق الثاوية بين هذه المباحث» وكذلك الحال 4 العلاقة 
الوطيدة بين دليلى المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب لا 
بد من تفعيل هذه العلاقة بحيث لا يتم توظيف دليل سد الذرائع قبل 
التأكد من نسبة إفضاء الذريعة إلى المفسدة أو المصلحة. 


الماسة إلى تفعيل: سوا ا التفعيل تفعيا لدائرته من خلال 
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ريطه بالواقع المعیشں أم كان تفعيل على مستوی الأمثظة التي تورد 
للدلالة عليه TE‏ دام التفعيل تمكيناً للمبحث واستعحضارا لکادته 
ووظيفتهء إن الحاجة تمس إليه 4 كافة المباحث والموضوعات. 


ثالثا: تجديد إضافة 2 محتوى الفكر الأصولي 


إنه من غير المنكور أن المباحث والموضوعات التي حددها الإمام 
الشافعي للفكر الأصولي ما تزال هي المباحث والموضوعات التي 
ينتظمها الفكر الأصولي؛ واعتباراً بما تشهده حياتنا المعاصرة من 
تطورات متلاحقة وتغيرات مستمرةء لذلك, طإننا ذرى أنه لا محظور 
4 إضافة موضوعات ومباحث على تلك الموضوعات والمياحث» ومن 
أهم الموضوعات التي ينبغي أن تنضاف إلى مباحث الفكر الأصولي, 
مبحث الواقع الإنساني من جميع جوانبه وأبعاده والعوامل المؤثرة 
فيه» فهذا المبحث آني وضروري» ذلك لأنه هو الموضوع الذي تنزل 
عليه الأحكام الشرعية. ويؤثر ى تفاعل المكلفين مع أحكام الشرع؛ 
وصدورهم عن ثلك الأحكام. 


فلئن مضى الدرس الأصولي خلوا من آي حديث مباشر عن الواقع 
الواقع إلى تلك الأركان بحسبانه محل تنزيل الحكم فيه وبوصفه 
الجهة المؤثرة 4 تصرطات الكلفين. 


إن إضافة مبحث الواقع بوصفه مبحثاً جديداً إلى المباحث 
الأصولية. لا يعني بأي حال من الأحوال خلط الدرس الأصولي بالدرس 
الاجتماعي» ولكنه يعني ببساطة تطعيم الدرس الأصولي بشيء من 
البعد الاجتماعي الذي يمكن التعرف عليه من خلال دراسة الواقع 
والعوامل المؤثرة فيه وطرق تفعيله وتطويعه مراد الشرع ومقاصده. 
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وبطبيعة الحالء» فإن دراسة الواقع ستستلزم اندراج الأدوات 
المعرفية من آدوات رصد وتحليل وقياس وملاحظة ضمن الدرس 
الأصوليء وليس ب2 ذلك آي محظور شرعي؛ إذ إنه من الثابت تاريخياً 
أن أهل العلم بالأصول استفادوا من القياس المنطقي عند تأصيلهم 
القياس الشرعي؛ إذ إنهم بعد أن استوعبوا القياس كما هو مطروق 
علم المنطق والفلسفة, أعادوا صياغته وطعموه بأبعاد إسلامية 
ناصعة جملت القياس الشرعي يختلف من حيث التوظيف والأركان 
والشروط عن القياس المنطقي, فالقياسس المنطقي ينتظم مقدمة أو 
مقدمتين ونتيجة, بينما القياس الأصولي ينتظم أصلاا وفرعاً وعلة 
وحکماً » ويالتالي؛ فان ثمة فرقاً بين التوعبن من القياس من حيتٽت 
التشكل والتكوينء وليس القياس هو إلأداة البحثية الوحيدة التي آعاد 
آهل العلم بالأصول صياغتها وتهذييها وتوظيفها 4 الوصول إلى 
الحكم الشرعي. 


فالاستقراء والدلالات والمفاهيم من موافقة ومخالفةء يعتبر كل 
ذلك أدوات بحثية استخدمها أهل العلم بالأصول 4 الكشف عن المراد 
الإلهيء وذلك بعد أن هدّبوها وشذبوهاء وصيروها أدوات إسلامية 
خادمة لكتاب الله تعائى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


ولئن اقتضصى استخدام الأصوليين للأدوات البحثية الوافدة 
حسن تفهمهم هذه الأدوات 2 معادنها الأصيلة,ء فإنهم استعانوا 2 
تحقيق ذلك بالتمكن من المعارف التي تستخدم فبها هذه الأدواتء 
والوقوف على مختلف الصور التي توظف فيهاء ولهذاء فإن إضافة 
مبعحث الواقع إلى الدرس الأصولي يقتضي استخلاص مبادئ العلوم 
الاجتماعية المعاصرة وضمها إلى مجال البحث الأصولي تمکينا من 
حسن تفهم المسائل المرتبطة بالواقع الإنسانيء والشآن 2 هذا كالشآن 
2 مبحث الحاكم الذي غدا على أيدي المتكلمين أحد أهم مباحث 
الحكم الشرعي (التحسين والتقبيح)ء فقد استمانوا ب4 التأصيل لهذا 
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امبحث بسائر الأدوات الكلامية التي يتوقف على استيعابها إدراك 
هذا المبحث الكلامي المنشا الأصولي المآل. 


ويناء على هذاء فليس ثم حرج ب2 الاستفادة من تجارب السابقين 
4 هذا المجال» ليغدو محتوى الفكر الأصولي عاكسا ومستوعبا 
لطبيعة المستجدات والأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية 2 
العصر الراهن. 


إن تجديد إضافة لمحتوى الفكر الأصولي تمهيد أكيد لتمكن 
الأجيال الصاعدة من حسن الاستيعاب لما تموج به الساحة الإسلامية 
الحديثة: وطريق موصل إلى إعداد لممارسة نظر اجتهادي سسديد. 
فالفكر الأصوليء ب2 جوهره» يمثل خلاصة المعارف والعلوم التي 
بحتاج إليها المجتهد؛ وتتغير وثتطور هذه المعارف بتغير وتطور الزمان 
والمكانء ولهذا فال عنه الإمام الرازي ذات يوم:«.. وقد ظهر مما 
ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه» وأما سار العلوم 
طفير مهمة ہے ذلك..» (). 


لئن كان هذا مكانة هذا الفكر ب النظر الاجتهاديء» فإن هذه 
المكانة لا يمكن لها البقاء ما لم يجرد من الرتابة التي لحقت مباحثه 
وقواعده منذ نهايات القرن التاسع الهجري إلى يومنا هذاء فقد 
كان هذا الفكر وعاءٌ أميناً لخلاصات المعارف والمناهج التي كانت 
تظهر بين الفينة والأخرى» كما كان مرناً لاستيعاب ما تتطابه المراحل 
الفكرية المختلفةء فمهمات مبادئ الجرح والتعديل وطرق الحكم على 
الأحاديث احتضتها هذا الفكر عندما كان الوضع بے الحديث فاشياء 
منتظمة فيه وكذلك احتوى مهمات مبادئ علم الكلام والمنطق عندما 
قامت للكلام وأهله دولةء وهكذا دواليكم. 


1- انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول؛ تحقيق العلوائي (الرياض؛ جامعة الإمام ابن سعود طبعة 
0ه) ج 6 ص 88 باختصار. 
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وتأسيساً على هذاء فان احتواء الفكر الأصولي اليوم همات مبادئ 
العلوم الاجتماعية المعاصرة المعينة على تفهم الواقع إحياء لتلك السنة 
الحسنة التي تركها أولئك الفطاحلة من أهل العلم بالأصولء وسير 
وق هذه السنة 2 المرحلة الراهنة أمر لا مناص منه إذا أريد لهذا 
الفكر أن يكون شاهدا وحاضرا ومؤثراً ب4 تحقيق تجديد أمر الدين 


كما أخبر الملصطفى صلى الله عليه وسلم. 


وأيا ما كان الأمر, فإننا نخلص إلى أن عملية التجديد عملية دائبة 
ومسستمرة. لذلك. فإنه لا بد من المضي قدماً فيها من خلال إعادة 
التنظر ألحصيف المتجدد ب4 شكل هذ| الفكر ومنهجه ومحتواه بين 
الفينة والآخرىء والالتفات الأمين إلى المستويات الثلائة التي يمكن 
من خلالها تحقيق تجديد مرجو ومنش ود للفكر الأصولي 4 العصر 
الراهن. 

وبهذاء نصل إلى نهاية هذا الكتاب المتواضع؛ وأملنا ب2 أن 
نكون موفقين فيما أوردناه من تحقيق وتأاصيل حول تشكل الفكر 
الأصوليء وعلافته بعلم الكلامء ومرتكزات تجديد مباحثه وقواعده 


وموضوعاته. 


اخاعي 


النتائع رالاتتر(حات 


يجدر بنا تلخيصها 2 النقاط التالية: 


أولا: تشكلت المنهجية الشافعية ب4 الفكر الأصولي قبيل أفول شمس 
القرن الثاني الهجري على يد الإمام الشاضعي - رحمه الله - وتقوم 
على تقرير الأصول» وتقعيد القواعد تقعيداً نظرياً سائراً مع العقل 
والبرهان دون نظر إلى فروع المذاهب المدونة. وقد اعتمد الشافی 4 
صياغته القواعد الأصرلية على منهجية استقرائية للعديد من نصوص 
الوحي بشقيه الكتاب والسنة مع مراعاة أساليب العريية وقوانينها 
وآدابهاء غير أن هذه المنهجية ضمت إلى مصادر قواعدها قوانين 
المنطق الذي غدا مصدرا امن مصادر التقعيد الأصولي. وإنما كانت 
هذه المنهجية الشافمية استقرائية؛ لأن نتائجه ا أكبر من المقدمات 
التي أسهمت ب تكوينهاء شآنها 2 ذلك شأن كل ديل استقراد 


وقد اشتهرت هذه المنهجية بالمنهجية الشاطية نسبة إلى الإمام 
الشافعي الذي يعتبر مۇمىس هذه المنهجية وكاشفها الأول؛ كما ثعرف 
بمنهجية المتكلمين اعتبارا لكوتها المنهجية التي سار عليها علماء 
الكلام س دراساتهم الأصوليةء وتعرف هذه المنهجية ثالث بمنهجية 
الجمهور لكونها المنهجية التي تلقاها جل رواد المذاهب الفقهية 
الإسلامية بالقبول من شافعية ومالكية وحنابلة وظاهرية. 


ذانياً: :تعد المنهجية الحنفية ثاني المنهجيات الأصولية التي تشكلت ب 
منتصف القرن الثالث الهجري - رَد فعل للمنهجية الشافعية - وتقوم 
على تقرير القواعد الأصولية وفق آراء الأئمة وفتاواهم. وتجعل تلك 
الآراء مقاييس لقبول القواعد الأصوليةء وتعد الفروع الفقهية سيدة 
وحاكمة على القواعد الأصولية. وثبنى مؤسسوها منهجية استنباطية 
تقوم على استتباط القواعد الأصولية من فتاوى الأئمة الأحناف 
واجتهاداتهم. اعنقاداً منهم آن أئمتهم ساروا على تلك القواعد التي 
استنبطوها ے اجتهاداتهم وفتاواهم. 


وإنما كانت هذه المنهجية استنباطية لأنهم كانوا يضعون من القواعد 
ما يعتقدون أن أئمة المذهب ساروا عليها 2 اجتهاداتهم» وهذه 
الاجتهادات معروفة ومدونة ويمكن ملاحظتها واستيعابهاء فاستنباط 
القواعد منها. كما أن نتائج هذه المنهجية من قواعد لا تكبر مقدماتها 
التي تكونت منهاء فالقواعد الأصولية/ النتيجة لا يقبل منها مخالفة 
القروع الفقهية/ المقدمات. ولذلك: فإن هذه المنهجية استنباطية 
وتنطلق من العام إلى الخاص. وقد اشتهرت هذه المنهجية بالمنهجية 
الحنفية لأن الحنفية هم الذين اختاروا هذا المنهج ك البحث ب2 
الأصول: كما اشتهرت بمنهجية الفقهاء لكونها المنهج الأخدم للفقه. 
أو لكونها المنهج الذي حافظ على التراث الفقهي الحنفي» ودافع عن 
فقهاء المذهب الأوائل. 


ثالثا:؛ ثمة محاوئة منهجية كادت آن تكون ثالثة المناهج؛ وهي 
المحاولة الشاطبية التي كانت تقوم على الجمع بين سبل تفهم النص 
الشرعيء» وتفهم الواقع المعيش. ووسائل الوصل بين النص والواقع 
بحيث لا يكون هنالك سوء فهم للنص: فسوء تنزيل لعانيه ج الواقع. 
وقد اعتدت هذه المحاولة بجملة من القضايا لم تأخذ نصيبها 
من التحقيق والاهتمام 2 الدرس الأصولي وهي: مقاصد الشرع 
وعلاقتها بجميع مباحث الأصولء ومقاصد المكلفينء ومآلات الأفعال: 
وذلك قصدد التتبيه على ضرورة إشراك سبل فهم الواقع المعيش 4 
فهم النص الشرعيء» ولولا غلبة نزعة التحفظ على الشاطبي ب2 
كثير من الأفكار الأصلية التي كان يختصرها لكان له ذه المنهجية 
شان آي شأن» ولکن ظروفه وزمانه ما کان ليسمح له بالبوح عن هذه 


الإشراقات. 


رابعاً: توصانا 4 هذا الكتاب إلى اقتناع مفاده عدم واقعية القول 
بوجود منهجية أصولية تعرف بمنهجية الجمع بين منهجيتي الشافعية 
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منهجية أصولية جديدة حاولت الاستفادة من مزايا المنهجيتين: 
الشافعية والحنفية, والجمع بينهماء بيّدَ أن الحقيقة التي لا ينبغي 
أن يِمّارى فيها هي افتقار هذه الدعوى إلى أساس علمي يسنده» بل 
لا تمدو أن تكون ادعاء إمكانية الجمع بين أمرين نقيضبن, وهما: 
الاستقراء والاستتباط. 


ولعل مرد تسرب هذه الشبهة إلى ما أورده ابن خلدون 2 مقدمته 
من إشادة بكتاب بدیع النظام الجامع بين أصول البزدوي» وإحكام 
الأمديء فقد خْيّل إلى ابن خلدون وغیره کون صنيع هذا المؤلف 
جمهاء ولكته استفادة من طريقة الآمدي 4 العرض ومناقشة الحجج 
والأدلةء ومن طريقة البزدوي 2 الاختصار والتمثيل للآراء والأقوال. 
ولم يكن هدفه الجمح بين المنهجيتينء وخاصة أن إحكام الآمدي 
وأصول البزدوي لا يشكلان كتبا تأصيلية لكلتا المنهجيتين. 


خامسا: إن الحاجة اليوم ماسة إلى تطوير هذه المنهجيات والارتقاء 
بها چ ضوء ما يموج به عالم الفكر والمبادئ من تطورات متتابعة 
وتغيرات متسرعةء وإننا نؤمن بأن المنهجيات الأصولية تقبل التطوير 
والتعديل والإضافة والحذف» ولم تسم ذات يوم عن المراجعة الهادفة 
والنقد الهادئ؛ ذلك لأنه أريد بها أن تكون وسائل متجددة لفهم الوحى 
الإلهيء وحسن التعامل معهء وليست ج حد ذاتها بوحي حتی تسمو علی 
المراجعة والنقد البناء تمكينا لها من حل الأزمات الفكرية المعاصرة. 


وعليهء فإن الأمة اليوم بحاجة إلى تجديد مماثل للمنهجيات 
الأصوليةء وتوسيع لدائرتها لتغدو منهجية لتفهم المراد الإلهي من 
النصوص,. وتفهم الواقع الإنساني المعيشء وتفهم سبل الوصل بين 
السماء والأرض والوحي والواقعء وما لم تتضافر الجهود على تحقيق 
هنا الأمرء فان دعوات التجدید والإصلاح تظل أحلاما اوردية وآمنیات 
بريئة لن تبرح دائرة النظرة المثالية إلى داثرة الواقع المشاهد. 


سادساً: يمكن إرجاع تاريخ الاتصال بين علم الأصول وعلم الكلام 
إلى منتصف القرن الثالث الهجري تقريباء عندما قامت دولة المعتزلة 
قياماً ظاهراً متمظة 4 الخليفة العباسي المأمونء وتمكنت تمكناً و 
عهد المعتصم» فمنذ ذلك العهد» عني المعتزلة بمحاولة تار بعلم 
الأصول الذي تركه الإمام الشافمي - رحمه الله - دون أن يسميه 
علماً قاثما بذاته. 


سابعاً: إن وجود التشابه بين علمي الكلام والأصول من حيث إتاحة 
لمجال لحرية التفكير والنظر والتآمل قد كان وراء توجه المتكلمين 
نحو البحث 2 هذا العلمء كما أن رغبة الكثيرين منهم ب ممارسة 
الاجتهاد الفقهيء» وتحدي التقليد المفروض عليهم» فد دفعتهم إلى 
اتخاذ علم الأصول وسيلة للاجتهاد الفقهي الحر ولنقد جملة من الآراء 
الفقهية المدونة التي أحسوا فيها ضعفا ووهناً لأتهم ما كانوا ليقدروا 
- علناً - على التورط 2 استنباط آراء فقهية جديدة مخالفة. 


ثامناً: : يمکن القول إِنٌ مباحث علم الأصول شهدت بعد الإمام 
الشافعي تطوراً باهرا ٠‏ بانتقالها من دائرة الجهد الفردي إلى دائرة 
الجهد الجماعى القافسيء» »وهو ما دی إلى توسيع دائرة مباحثه. 
وموضوعاتهء إذ بينما كانت مباحثه مترأوحة بين علم ألحديث. وعلم 
اللفة أمست تضمن مباحث وموضوعات لغوية حديثية وكلامية؛ 
الأمر الذي جعل إحكام حلقات هذا العلم متوقفا 4 جانب مباحثه 
اللغوية المحضة على نيل نصيب وافر من فهم اللفةء وآدابها وسياقهاء 
ومتوظفاً 4 جانب مباحثه الكلامية والحديثية على معرفة رصينة 
بعلم الحديث وعلم الكلام. 

وبناءُ على هذاء فلم يهد مقبولاً علمياً ذم علم الكلام بصورة 
إجماليةء صحيح أن الفلسفة اليونانية ثرت ب كثير من علماء 
الكلام» بيد أن عطاءهم ينبغي أن يقدر حق قدره؛ إذ إنه ما كان لعلم 
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الأصول ليقوى على مواجهة تغير الزمن وقضاياه المتجددة. لولا تلكم 
الجهود الجبارة التي بذلها علماء الكلام ب4 تطوير هذا العلم وضبط 
مباحثه وموضوعاته وال)حافظة على النزعة التجديديةفيهاءوهومايعني 
أن الاستهانة بتلك الجهود ليست إلا تجاوزاً صارخاً للحقيقة التاريخية. 


تاسعاً: إن تجديد أمر الدين بتوقف على تجديد مناهج فهم حقائق 
الدين وطرق التعامل مع تلك الحقائق وسيل تطويع الواقع لحقائق 
الدين وتعليماته السديدةء وتجديد مناهج الفهم وطرق التعامل يتوقف 
على تجديد الفكر الأصولي» وبالتالي» فإن تجديد آمر الدين يتوقف 
على تجديد الفكر الأصولي بوصفه المنهجية التي تحدد مناهج فهم 
حقائق ألدين وطرق التعامل معها وتفعيل الوأقع بهاء وما لم يتم 
تجديد الفكر الأصولي. انه من المتعذر - كما أسلفنا - تجديد آمر 
الدين تجدیداً منشودا ومۇثرا. 


عاشراً: إن الدور التجديدي الذي ينسب إلى بعض الأعلام 2 الفكر 
الإسلامي كالشاضمي والباقلاني والغزالي والرازيء تمثل فيما قاموا 
به من تجديد للفكر الأصولي» وتطوير لمناهج فهم الكتاب والسنةء 
وطرق التعامل مع هذين المصدرين» وبعني هذا أن المنصب التجديدي 
لا يمكن له أن يتحقق للمرء ما لم يؤثر عنه تجدد 4 الفكر الأصوليء 
فض اد عن أن تجديد الفكر الأصولي مقدمة ضرورية لتجدید آمر 
الدين الذي أشار إليه البيان النبوي «يبعث الله على رأس كل مائة عام 
من یجدد لها آمر دینها» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


حادي عشر: لم تتوقف حرکات تجدید الفكر الأصولي عبر تاریخ 
الفكر الإسلامي,. فابتداءٌ من الشاضي» »ومروراً بالإمام الباقلانيء 
وعروجاً على الإمام الفزالي وشيخه الجوينيء ووقوفا عند آثمة 
القرن السابع والثامن الهجريء وانتهاء بالإمام الشوكاني» كان تجديد 
الفكر الأصولي شأناً حاضرا ك طروحات هؤلاء الأعلام. 


على أن درجات التجديد ومراتبه ومستویاته کانت تتفاوت من عصر 
إلى عصر؛ ولكنه مع ذلك ظل التجديد أمراً غير منكور 4 أعمالهم. 
ومن الجدير بالإنصاف أن التجديدات النوعية 4 الفكر الأصولي من 
الشاطبي إلى عصرنا مالت إلى الضمور والأفول حتى غدا الحديث 
4 تجديد الفكر الأصولي لدى بض الناس ب2 هذا العصر مدعاة إلى 
اتهام الداعين إلى ذلك ب عقائدهم ونياتهم» والتشكيك 4 ولاءاتهم 
وتدينهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى!. 


ثاتي عشر: ثمة حاجة إلى إعادة صياغة موضوعات الأصول 2 
لغة أدبية سلسة ممتعة يسيرة الفهم والاستيعاب» تجديداً للمنهع 
الذي سلكه الإمام الشافعي رحمه الله ب صياغته القواعد الأصولية 
بے رسالته الغراء وضلا عن هذاء فإن تمة ضرورة للقيام بدراسات 
علمية كاشفة عن أثر العوامل الفكرية والاجتماعية والسياسية على 
تشكل معظم الأدلة التبعية من قياس واستحسان ومصلحة مرسلة 
وسد ذرائع وعرف وأستصحاب» وغيرها. والغاية من هذه الدراسات 
إعادة النظ ر 2 إمكانية تطعيم هذه الأدلة بحمولات واقعية معبرة 
قادرة على إعادة الفاعلية والديناميكية إلى هذه الأدوات. 


سف ا ۴ 


ثائث عشر: ينبغي إضافة أدوات الرصسد والتحليل 4 العلوم 
الاجتماعية المعاصرة المتمثلة 4 مناهج البحث الحديثة إلى الأدوات 
البحثية الأصوليةء بحيث تغدو تلك مصادر القواعد الأصولية بعد: 
استقراء النصوص وقوانين اللغة المرييةء وقواننن المنطقء وأدوات 
الرصد والتحليلء وےهدا تطویر ونجدید ضروري للمنهجية الأصولية 
التي ما ينبغي لها أن تتوقف عن التطوير والمراجعة؛ إذ إن توقفها عن 
ذينك الأمرين يتبعه توقف الفقه عن مواكبة المستجدات. ومواجهتها 
بالحلول العلمية الناجعة. وتحقيقا لهداء فإننا ذرى ضرورة الشروع 
بتدریس مهمات أدوات ومناهج البحث 4 العلوم الاجتماعية المعاصرة 
جنباً إلى جنب مع بقية أدوات البحث المعرفية بل الفكر الأصولي من 
قياس واستحسان واستصلاح وعرف واستصحاب. 
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أخيراً: لا بد من الاعتناء والاهتمام بمباحث المقاصدء والواقع, 
ومآلات الأفعال» والعقوء وسكوت الشارع وغيرها من المباحث 
والموضوعات وثيقة العلاقة بالواقع المعاصرء بحيث تتم دراستها على 
امستوى نفسه الذي تدرس به المباحث الأريمة التي ذكرها الفزالي 
القرن الخامس الهجري» فحري بسار الكليات واللعاهد والأقسام 
الشرعية ج العالم الإسلامي أن تولي هذه الموضوعات وغيرها 
اهتماماً ورعايةء وذلك انطلاقاً مما لها من أهمية 4 ترشيد الصحوة 
وتسديد الحياة بتعاليم الدين. 


ويهذا نصل إلى نهاية هذا الكتاب سائلين المولى الكريم أن يففر 
لنا زلاتناء ويعفو عن هفواتناء ويستر عوراتناء ويعصمنا من المعصية: 
ويجعل هذا العمل مما ينفع الناس ويمكث 4 الأرضء إنه ولي ذلك 
وعليه قدير. 


قطب مصطفی سانو 
نزیل کوالا لبور مائیزیا 


نرس للمصادر لجع 
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(الةاهرةء طبعة دار السعادة بدون تاریخ). 
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6 الجصاص. أحمد بن على الرازي: القصول 2 الأصول» دراسة 
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6 الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط 2 أصول 
الفقه بتحقيق عدد من العلماءء ([الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
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6 الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول» تحقيق شعبان إسماعيل (القاهرة: دار الكتبيء طبعة 
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6 الغزاليء محمد بن محمد : المستصفى من علم الأصول (بيروت. 
دار إحياء التراث العريي» مؤسسة التاريخ العربي» طبعة أولى). 


6 الفارابي» أبو نصر محمد بن طرخان: إخصاء العلوم (القاهرة: 
الأنجلو المصريةء طبعة عام 1968). 


6 المراغيء عبدالله: الفتح المبين 4 طبقات الأصوليين (طبعة القاهرة). 
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-باللخة الا جنبية: 

e Chaya Frankfort-Nachmias David Nachmias: 
research Methods op. cit. 

e Martin Blumer: Sociological Research Methods, 
Oop. cit. 

e Lee Ellis: research methods in the social 
Sciences. Op. ci 
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شروط الإسهام في الإصدار «مراجعات» 


- أن يكون للباحث إسهام 4 ميدان الفكر الإسلامي والدراسات 
التراثية. 

- أن يكون البحث جديدا لم يسبق نشره. 

- آن يتناول البحث قضايا التراث العلمي والفكري والأدبي» منطلقا 
من واقع الأمة 2 المعالجةء ومستشرفا للآفاق المستقبلية. 

- أن يسهم 2 تأصيل الرؤية الوسطية وإشعاع قيم الفاعلية والتجديد 
2 تناول التراث. 

- أن ينطلق. 4 التحليل والمعالجةء من الرؤية الوسطية القائمة على 
قيم الإنصاف والحوار والموضوعية. 

- أن يبتعد عن إعادة إنتاج الخلاف الفكري والمذهبي 

- أن يعتمد المنهجية العلمية 4 التوثيق والترقيم والتحقيق. 

- أن يقدم البحث مطبوعا 4 ثلائة نظائر. إضافة إلى قرص مدمج 
.وأن لا يتجاوز مائتي صفحةء من حجم Simpliefed طiqو A۸4‏ 
Ab‏ ذي البنط 16 . 

-يحق الجنة العلمية أن تقترح على صاحب البحث إدخال التعديلات المناسبة. 
- لا تسترد الأبحاث غير المنشورة. 

- يقدم لصاحب البحث المنشور مكافأة مالية تقديرية. 
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